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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الخامسة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
   المدنية والسياسية والاقتصادية ،تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان
  لك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في ذ

تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقـة              
بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخـدمات الـصرف الـصحي،           

  السيدة كاتارينا دي ألبوكيركي

  موجز    
على تقدم الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول             

مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، السيدة كاتارينا دي ألبوكيركي، هـذا            
وفي هذا التقريـر تركـز      . ٧/٢٢التقرير، على مجلس حقوق الإنسان وفقاً لقرار المجلس         

قيـام  الخبيرة المستقلة على التزامات ومسؤوليات حقوق الإنسان التي تنطبق في حـالات             
وتبدأ استعراض لدوري مقدمي    .  والصرف الصحي  المياهخدمة   توفيربغير حكومية   هيئات  

ويـستمر  .  في كل أنحاء العالم    والصرف الصحي الخدمات غير الحكوميين في توصيل المياه       
حقوق الإنسان ومسؤوليات مقدمي الخدمـة غـير        مجال  التزامات الدول في    التقرير ليبرز   

: يمكن فيها مواجهة تحديات في هذا الصدد      الحكوميين وإبراز المجالات الثلاثة الرئيسية التي       
  .وهي صناع القرارات وتشغيل الخدمات والمساءلة والإنفاذ

وفي هذا التقرير تشدد الخبيرة المستقلة على أن إطار حقوق الإنسان لا يعبر عـن                 
والـصرف  ر على ضمان حقوق الإنسان في الميـاه         صنماذج تقديم الخدمة، ولكنه ي    لتفضيل  أي  

  .الاستنتاجات والتوصيات ويتضمن القسم الأخير من التقرير. يع الحالات في جمالصحي
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  مقدمة   - أولاً
تقدم الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول علـى              -١

  مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي هذا التقرير وفقاً لقـرار مجلـس حقـوق              
 الذي كلفها بزيادة توضيح محتوى التزامات حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك              ٧/٢٢الإنسان  
 المتعلقة بعدم التمييز في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخـدمات الـصرف              الالتزامات
 الخبيرة المستقلة في السنة الثانية من ولايتـها علـى توضـيح التزامـات               توركز. الصحي

ومسؤوليات حقوق الإنسان في سياق مشاركة مقدمي الخدمة غير الحكـوميين في توصـيل     
ك مشاركة القطاع الخاص الرسمية وغير الرسمية،       ويشمل ذل .  والصرف الصحي  خدمات المياه 

  . ويمتد أيضاً إلى مجموعة كبيرة من الأطراف الأخرى غير الحكومية
وقررت الخبيرة المستقلة أن تفعل ذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن المفوضة الـسامية               -٢

 عن نطاق مـضمون التزامـات حقـوق         ٢٠٠٧عام  للحقوق الإنسان لاحظت في تقريرها      
لإنسان ذات الصلة بالحصول العادل على مياه الشرب والمرافق الصحية وفقـاً للـصكوك              ا

يجب مزيد التوسع في دراسة متطلبـات حقـوق   "الدولية لحقوق الإنسان، في جملة أمور أنه        
، A/HRC/6/3" (الإنسان إزاء تعهد القطاع الخاص بتقديم خدمات المياه والمرافـق الـصحية           

ية ولايتـها وجـود     ا إلى ذلك، فقد لاحظت الخبيرة المستقلة منذ بد        وبالإضافة). ٥٣الفقرة  
 لدى العديد من أصحاب المصلحة بشأن تحليـل مـشاركة           ب استطلاع دائمين  وحاهتمام  

وفي حين أن المناقشة التي تحيط بمشاركة القطاع        . القطاع الخاص على أساس حقوق الإنسان     
الخبيرة المـستقلة تلاحـظ أن   فإن   ،حيانالخاص كانت تتجه إلى الاستقطاب في كثير من الأ        

، ولكنها تتسم بدلاً من ذلك      "إما أسود أو أبيض   "في الواقع نادراً ما تكون      الملموسة  الحالات  
مفاهيم خاطئة  وجود  وفي القيام بهذه الأبحاث لاحظت      . بدرجات متفاوتة من اللون الرمادي    

وتتصل هذه المفـاهيم    .  الإنسان الحالات الوقائعية أو بشأن دور وآثار حقوق      خطيرة بشأن   
المدى الفعلي لمشاركة القطاع الخاص والعديد من الأطراف غـير الحكوميـة            بالخاطئة مثلاً   

ولذلك عمدت في تحليلـها إلى توسـيع        . والصرف الصحي في تقديم خدمات المياه     الداخلة  
 مـن   ضـئيلة أطراف الموضوع مقرة بذلك بأن القطاع الخاص الرسمي لا يمثل سوى نـسبة              

وفي هذا التقرير تهدف الخبيرة المستقلة إلى توضيح هذه         . الأطراف المشاركة في تقديم الخدمة    
حقوق الإنسان الواقعة على الدول ومسؤوليات الأطـراف غـير         القضايا وتوضيح التزامات    

  .الحكومية في سياق مشاركة القطاع غير الحكومي في توفير الخدمة
. همة دخلت الخبيرة المستقلة في عمليات تشاورية واسعة       تحضير للقيام بهذه الم   الوفي    -٣

 مؤسسة فريدريش إيبرت وعقـدت في       يمهاوفي إحدى المشاورات مع الخبراء اشترك في تنظ       
، ناقش المشاركون التزامات حقوق الإنسان الواقعة على        ٢٠١٠يناير  /جنيف في كانون الثاني   

 لشبونةوعقدت مشاورة ثانية في     . ينالدول في سياق مشاركة مقدمي الخدمات غير الحكومي       
.  وركزت على مسؤوليات مقدمي الخدمة من ناحية حقوق الإنسان         ٢٠١٠أبريل  /في نيسان 
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واجتمع في هاتين المشاورتين خبراء من مختلف الخلفيات مثل المجتمع المدني والشركات الخاصة       
كاديمية والمنظمـات    والدوائر الأ  والصرف الصحي والمملوكة للحكومة وهيئات تنظيم المياه      

الدولية، وأتيحت فيها فرصة للاستفادة من مختلف خبرات الأشـخاص العـاملين في هـذا               
 ٢٠١٠/ كانون الثاني٢٧وعقدت الخبيرة المستقلة أيضاً مشاورة عامة في جنيف يوم         . القطاع

ع شارك فيها عدة ممثلين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن المجتمع المـدني والقطـا               
 مـذكرة   ٢٤:  مساهمة مكتوبة  ٦٥وأخيراً تلقت الخبيرة المستقلة     . الخاص والدوائر الأكاديمية  

 مـن   احـدة  من المجتمع المدني و    ١٣ من البلديات و   ٢ من الهيئات التنظيمية و    ٤من الدول و  
 مـن   ٩ مذكرة تمثل مصالح القطاع الخـاص و       ١٢مؤسسة وطنية واحدة لحقوق الإنسان و     

 للخبيرة  ثميناًناقشات المتعمقة والمنظورات المختلفة مساعدة قيمة وإرشاداً        وأتاحت الم . الأفراد
  . المستقلة في إعداد هذا التقرير وهي تشعر بالامتنان الشديد لكل من ساهم فيها

  معلومات أساسية عن تقديم الخدمات من جانب أطراف غير حكومية  -ثانياً   
   :يمكن تعيين ثلاثة أشكال من تقديم الخدمة  -٤

 ويكون ذلـك  ،تستطيع الدولة أن تقدم الخدمات بنفسها . الإدارة المباشرة   )أ(  
وفي هذه الحالة لا يشترك في هـذه العمليـة أي           . في كثير من الأحيان من خلال البلديات      

  أطراف سوى الدولة التي تضطلع بالمسؤولية والمساءلة بصورة مباشرة عن تقديم الخدمات؛
 بدلاً من أن تقدم الدولة الخدمات بنفسها فإنها قـد           .تفويض تقديم الخدمة    )ب(  

وفي حـين أن مـشاركة      .  غير حكومية لتقديم الخـدمات     لأطرافتختار أن تفوض رسمياً     
الشركات الكبيرة عبر الوطنية قد تستحوذ في أحيان كثيرة على قدر أكبر من الاهتمام فقـد              

منظمات غير حكومية أو منظمات تقديم الخدمات أيضاً إلى شركات أصغر أو    التفويض ل يمنح  
شـركات  أي  ويجري أيضاً تشغيل الخدمات من خلال شركات تملكها الدولـة،           . مجتمعية

 ولكنها كيانات متميزة قانونياً عن الدولة       لكامل أو تملك فيها حصة الأغلبية،     تملكها الدولة با  
 فوضت مهمـة    ومن منظور حقوق الإنسان يتمثل الجانب الجوهري في أن الدولة قد          . ذاتها

   إلى أطراف ثالثة؛ والمرافق الصحيةتقديم خدمات المياه 
 وأخيراً وفي كثير من الحالات، لا تقدم        .غير رسمي بشكل   الخدمات   تقديم  )ج(  

وفي هذه الظروف يجري كـثيراً تقـديم        . الدولة الخدمات بنفسها ولا تفوض رسمياً تقديمها      
عة من الأطراف والهياكل التي تنـشأ مـع        غير رسمي، بمشاركة مجموعة منو     بشكلالخدمات  

 رسمي، وتتراوح من بشكليغطيها تقديم الخدمات لا تلبي احتياجات في مناطق   ومرور الوقت   
وفي هذه الحالة لا تكون الدولة      . ةيمنظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع    مقاولين صغار إلى    

بشكل الخدمات  توفير   يكون   وبدلاً من ذلك  .  بإشراك أطراف ثالثة   مقصوداًقد اتخذت قراراً    
  .غير رسمي هو مشاركة فعلية لأطراف غير حكومية
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وجود اختلافات كبيرة بين هذه الأطراف من ناحية        وفي حين تدرك الخبيرة المستقلة        -٥
الحجم والقدرة والهيكل فإنها تعتبر أنه من الضروري تغطية الطيف الكامـل مـن مقـدمي                

تقديم قيام الدولة مباشرة ب الخبيرة المستقلة في هذا التقرير    لتتناوولن  . الخدمات غير الحكوميين  
الخدمات لأن التحليل القانوني يختلف في حالة مشاركة أطراف غير حكومية، كما سيتضح             

غطـي  ي وغير الرسمي لتقـديم الخـدمات وي  ناقش التقرير الحالي الشكلين الرسمولهذا ي . أدناه
ت غير الحكومية والمنظمات المجتمعية المشاركة في       شركات ومقاولي القطاع الخاص، والمنظما    

تشير إلـيهم الخـبيرة المـستقلة    وسوف . تقديم الخدمة، وكذلك الشركات المملوكة للدولة  
عنـدما  و". الأطراف الفاعلـة  "أو  " مقدمو الخدمات غير الحكوميين   " مصطلحي   باستعمال

القطاع الخـاص  "مصطلحات القطاع الخاص أو أجزاء منه فإنها ستستعمل يقتصر النظر على    
، مـع تجنـب     "الأطراف الخاصة "أو  " مشاركة القطاع الخاص  "، أو   )"غير الرسمي /الرسمي(

  . مصطلح الخصخصة لأسباب تعرضها أدناه

  تفويض تقديم الخدمة  -ألف   
من الصحيح أن للقطاع الخاص تاريخ طويل من المشاركة في توفير خدمات الميـاه                -٦

 تحديدها البدء في الموجة الأخيرة لمشاركة القطاع الخاص يمكن           ولكن نقطة  والصرف الصحي 
 كثير مـن البلـدان      تبعتهافي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في عدة بلدان متقدمة، و          

وينبغي أن تفهم مشاركة القطاع     . )١(النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أثناء التسعينيات       
وتـروج   )٢(هج الجهات المانحـة والـسياسات الدوليـة   ة في سياق نُ  الخاص في البلدان النامي   

الية الجديدة التي تؤيد قيام الدول بتقليل       يربيالمؤسسات المالية الدولية بالتحديد للإصلاحات الل     
وكانت بعض مشروطيات المعونـة أو بـرامج         )٣(إنفاقها العام وتجنب الاستثمارات الكبيرة    

  . )٤( فرضت إصلاحات تؤدي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاصالمديونية أو إلغاء الديون قد
__________ 

)١( Naren Prasad, “Overview: social policies and private sector participation in water supply”, in 

Social Policies and Private Sector Participation in Water Supply, Naren Prasad, ed. (Houndsmill, 

Palgrave Macmillan, 2008), pp. 3 and 12. 

تعين أيضاً النظر إلى مشاركة القطاع الخاص في سياق قانون التجارة الدولية أو الاستثمار الذي قد يتعارض                ي )٢(
ولكن معالجة هذه القضايا تخرج عن      . ق الإنسان من ناحية تقييد الفضاء التنظيمي لأي دولة        مع قانون حقو  

انظر عموماً تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حقـوق الإنـسان والتجـارة              . نطاق هذا التقرير  
 تقرير الفريـق    ؛ وبصورة أعم فيما يتعلق بتجزؤ القانون الدولي، انظر        )E/CN.4/Sub.2/2003/9(والاستثمار  

الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسـع القـانون        : تجزؤ القانون الدولي  "الدراسي للجنة القانون الدولي عن      
 ).A/CN.4/L.682" (الدولي

انظر تقرير الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتـصلة بهـا في            )٣(
، )A/HRC/11/10(ع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية         التمتع الكامل بجمي  

 . ٢٤-٢٦الفقرات 
)٤ ( Karen Bakker, “Overview paper: recent trends in PSP, financing, and regulation in the water 

sector”, The Water Dialogues, April 2009, available from www.waterdialogues.org/thematic.htm, p. 2. 
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إلى مناقشات حامية   ذائعة الشهرة   أدت بعض حالات مشاركة القطاع الخاص        وقد  -٧
وانتقادات وفحص متشدد للقطاع الخاص الرسمي، مع التركيز بقدر أكبر على المياه ولـيس              

لعة عامة ومورد فريد جـوهري       يحتج البعض بأن المياه س     ،ومن ناحية .  الصرف الصحي  على
ويشير النقاد كثيراً إلى حالات  . للحياة والصحة ولهذا ينبغي أن نظل تحت سيطرة الميدان العام         

 ويحتجون بسوء الأداء وعدم الوفاء بأهداف التغطية    ،مشاركة القطاع الخاص  يظهر فيها فشل    
بيراً والافتقار إلى الشفافية في     المتفق عليها وبهبوط نوعية الخدمات وارتفاع الأسعار ارتفاعاً ك        

وفي المقابل يحتج آخرون بأن القطاع الخاص يستطيع أن يساهم في الاسـتثمارات             . العمليات
اللازمة في هذا القطاع وبالتالي يوسع نطاق التغطية لتصل إلى مناطق محرومة من الخدمات أو               

ة والمساهمة بالتكنولوجيات   فقيرة فيها في الوقت الحاضر، وكذلك زيادة نوعية وكفاءة الخدم         
  .والمهارات وبتوفير الخدمات بأسعار أقل

وربما أدت حدة المناقشات بين المناصرين والنقاد، وهـي مناقـشات إيديولوجيـة               -٨
وفي حين أن   . وعاطفية أحياناً، إلى التغطية جزئياً على المدى الفعلي لمشاركة القطاع الخاص          

فإن أشكالاً أخرى من تقديم الخدمة تـسود علـى           )٥(نالمشاركة شائعة جداً في بعض البلدا     
 في المائـة    ٥كانت تغطي   ويقدر أن الخدمة المقدمة من القطاع الخاص الرسمي         . صعيد عالمي 

 وبالإضافة إلى ذلك تعطي المناقشات أحياناً انطباعاً        .)٦(٢٠٠٣في عام   فقط من سكان العالم     
وهذه الانطبـاع لا    . ركات عبر الوطنية  بأن القطاع الخاص يقع في معظمه تحت سيطرة الش        

. )٧(فبعض الشركات عبر الوطنية بدأت تنسحب من البلدان الناميـة         . يعبر عن الواقع الراهن   
، كما أن الأطراف الخاصة المحلية تنشط جداً        )٨(وتقوم بصورة متزايدة بتطوير شراكات محلية     

تقديم الخدمـة علـى تغـيير       وبالإضافة إلى ذلك لا يقتصر تفويض       . )٩(في عدد من البلدان   
 الشبكات؛ إذا أن تقديم الخدمة يمكن تفويضه أيضاً إلى موردي الخدمات غير الشبكية بما في              

  .المشتركةالصرف الصحي  بيع المياه ومشغلو مرافق أكشاك مشغلو الصنابير العامة وذلك
  

__________ 

 في المائة من الـسكان في       ٦٤ في المائة و   ٨٠على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن القطاع الخاص يخدم            )٥(
 .٢٦ و٢٢، الفقرات "Prasad "Overview: social policiesانظر : فرنسا وماليزيا على التوالي

)٦ ( Herath Gunatilake and Mary Jane F. Carangal-San Jose, “Privatization revisited: lessons from 

private sector participation in water supply and sanitation in developing countries”, Economics and 

Research Department (ERD) Working Paper No. 115 (Asian Development Bank, 2008), pp. 15-16. 
)٧( Philippe Marin, Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences 

in Developing Countries (Washington, D.C., World Bank, 2009), p. 34. 
بـاريس،   (مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية للميـاه       منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،        )٨(

 .١٧، ص )٢٠٠٩
)٩( Marin, Public-Private Partnerships, p. 29. 
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بـات  وتستعمل مشاركة القطاع الخاص عادة للإشارة إلى طائفة واسعة مـن الترتي             -٩
التعاقدية بين الحكومات والقطاع الخاص لإشراك الشركات الخاصة بدرجات مختلفة في توفير            

وهي تختلف حسب ملكية الأصـول والمـسؤولية عـن          . والصرف الصحي خدمات المياه   
 المـدة النمطيـة   الاستثمارات الرأسمالية وتوزيع المخاطر والمسؤولية عن العمليات والصيانة و        

الإدارة والمخاطرة والمسؤولية   يضفي   الامتيازات   نجد أن نموذج   ،يل المثال وعلى سب . )١٠(للعقد
تقتصر أيـضاً علـى     قد   مشاركة القطاع الخاص     ولكنعن الاستثمار على القطاع الخاص،      

وفي بعض الحالات لا يمكن تسمية النظام       . التعاقد على بعض جوانب الإدارة أو تقديم الخدمة       
 يأخذ طابعاً مهجناً، وذلك أيـضاً في شـكل          هة خالصة ولكن  باعتباره عاماً أو خاصاً بصور    

أن الخصخـصة   الاستعمال واقـع    الشائع  " الخصخصة"مصطلح  يحجب  و. مشاريع مشتركة 
ولتجنـب  . )١١(الكاملة، أي التصفية بما فيها نقل الأصول، هي استثناء نادر وليست القاعدة           

ولكنها ستشير بدلاً من ذلـك إلى       عدم الدقة والخلط لن تستخدم الخبيرة المستقلة المصطلح         
  . مشاركة القطاع الخاص عند الإشارة بالتحديد إلى القطاع الخاص

وتؤدي الشركات المملوكة للدولة أيضاً دوراً متزايد الأهمية في تقديم الخدمات سواء              -١٠
الكاملة أو الغالبة للدولة وهـي      وتخضع هذه الشركات للملكية     . )١٢(في دولها أو في الخارج    

رة في كثير من الأحيان بموجب القانون الخاص وتعمل في كثير الأحيان علـى أسـاس                شهم
وفي حين أن الدولة هي التي تملك هذه الشركات فإنها تمثل كيانات قانونية مـستقلة               . تجاري

أطرافاً غير حكومية مفوضة    ينظر إليها في هذا التقرير باعتبارها        ولذلك   ،عن الدولة بحد ذاتها   
وينـشئ في   ) وذلك في كثير من الأحيان من خلال مرسوم تشريعي أو عقد          (دمة  لتقديم الخ 

  . حالتها في الكثير من نفس القضايا التي تنشئ في سياق مشاركة القطاع الخاص

  ل رسمي بشكتقديم الخدمات  -باء   
مقارنة بالقطاع الخاص الرسمي يتم خدمة أشخاص بأعداد أكبر بكثير مـن خـلال        -١١

 في المائة من سـكان      ٢٥ويقدر أن نسبة تصل حتى      .  الصغار غير الرسميين   مقدمي الخدمات 
 في المائة من سكان الحضر في أفريقيا يعتمـدون علـى            ٥٠الحضر في أمريكا اللاتينية وقرابة      

__________ 

ن والتنميـة في الميـدان      للاطلاع على النماذج المختلفة لمشاركة القطاع الخاص، وانظر منظمـة التعـاو            )١٠(
 .١٨-١٧، ص مشاركة القطاع الخاص، الاقتصادي

ض المدن في شـيلي     كانت بعض المناطق في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وكذلك بع            )١١(
 ,Gunatilake and Carangal-San Joseانظـر  . هي وحدها الأماكن الـتي اختـارت هـذا النمـوذج    

"Privatization revisited" ٨، ص. 
)١٢( Marin, Public-Private Partnerships, pp. 10-11. 
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وبالإضافة إلى المصادر غير المحمية مثل الأنهـار        . )١٣(مقدمي خدمات صغار بدرجة أو أخرى     
مثل عربات الميـاه    الخواص  ة على مجموعة متنوعة من بائعي المياه        تعتمد الأسر المعيشية الفقير   

وخدمات توصيل المياه صغيرة الحجم، التي تعمـل في         الأكشاك  والصنابير العمومية ومشغلي    
وعندما تكون المصادر   .  على أساس غير رسمي    - وإن لم يكن ذلك دائماً       -كثير من الأحيان    

اد في كثير من الأحيان على المياه المعبـأة وخاصـة           الأخرى غير آمنة يستطيع الناس الاعتم     
ويكتسب هؤلاء المقاولون المحليون الصغار أهمية هائلة في توفير خـدمات           . لأغراض الشرب 
للأسر الصرف الصحي    إذ يتم توفير     ، تزيد بكثير عن أهميتهم في قطاع المياه       الصرف الصحي 

، وتتـراوح    عديـدة  أطـراف ذلك   شارك في تمنخفضة الدخل في كثير الأحيان في الموقع و       
المجارير إلى إدارة المرافق العمومية وبيع المنتجات       والخدمات من بناء وتشغيل وتفريغ المراحيض       

  . المتصلة مثل المنظفات والصابون
وأخيراً تكتسب المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية دوراً متزايد الأهمية في             -١٢

في هـذه   عـن المـشاركة     الدولة  غياب  لتملأ الفراغ في حالة      حيث تتقدم  ،الخدماتتقديم  
وفي حين أن الدافع قد يكون مختلفاً من منظمة لأخرى فإنها تعمل في كـثير مـن                 . الأنشطة

كيفية وفي هذا السياق ينشأ الكثير من القضايا المتشابهة، مثل           ربحي،   الأحيان على أساس غير   
وكيفية كفالة مساءلة المنظمات أمام الأشـخاص       تطبيق معايير موحدة على نوعية الخدمات       

  . الذين يخدمونهم
على المزايا والعيوب النسبية لتـوفير      في جانب كبير منها      تتركز   لمناقشاتكانت ا و  -١٣

عن الملاحظـة في أكثـر      تغيب   حيث   ،الخدمات من جانب القطاع الرسمي العام أو الخاص       
وفي حين أن هـذه الخـدمات       .  لتقديم الخدمة  ذه العملية التجارية  الوجود الفعلي له  الأحيان  

 الاعتماد على الخـدمات     هوالناس  يكون الخيار الوحيد أمام     تختلف كثيراً حسب الظروف     
وبسبب ارتفـاع   . )١٤(التي تقدم بأسعار باهظة   ) نخفضة في كثير من الأحيان    المنوعية  الذات  (

ل وعدم وجود قواعد تنظيمية     المشاركين في تقديم الخدمة وارتفاع تكاليف النق      الوسطاء  عدد  
 ضـعفاً   ٢٠لى   إ ١٠بمقدار  تزيد  المياه المجلوبة من جهات البيع الخاصة غير الرسمية         فإن تكلفة   

وإذا نظرنا إلى شبكات إمـدادات الميـاه        . )١٥(المياه المقدمة عن طريق أحد المرافق     تكلفة  عن  
 لنا صورة مختلفة تماماً عن      والمجاري مع إضافة مقدمي الخدمات الصغار غير الرسميين، فستظهر        

وعموماً تقوم الحاجة إلى مناقشة تنصب بقدر أكبر على دقـائق           . خصائص القطاع الخاص  

__________ 

)١٣( Mukami Kariuki and Jordan Schwartz, “Small-scale private service providers of water supply and 

electricity: a review of incidence, structure, pricing and operating characteristics”, Policy Research 

Working Paper, No. 3727 (Washington, D.C., World Bank, 2005), p. 6. 
السلطة والفقر وأزمـة    : اء الندرة  ما ور  - ٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،      )١٤(

 .٨٣ ص ،)New York, Palgrave Macmillan, 2006 (المياه العالمية
 .٨٤-٨٣المرجع نفسه، ص  )١٥(
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التفاصيل وتقر بمختلف أشكال مشاركة القطاع الخاص والمجموعة الواسعة من الأطراف غير            
فير المياه  الحكوميين المشاركين، ودور الشركات المملوكة للدولة وكذلك الاختلافات بين تو         

  . والإصحاح عن طريق الشبكات مقابل الحلول القائمة في الموقع

  قوق الإنسان المتعلقة بالمياه والإصحاحح: معايير التقييم  -ثالثاً   

  قوق الإنسانصحاح من جانب أطراف غير حكومية بحتوفير المياه والإصلة   -ألف   
أساليب توصيل الخدمة بحقـوق     كثيراً ما تستشهد المناقشة السياسية بشأن أفضل        و  -١٤

صلة بين  الففي كثير من الأحيان تقوم      . الإنسان في إطار الحجج ضد مشاركة القطاع الخاص       
 .ومعارضة مشاركة القطاع الخـاص    ) الصرف الصحي بدرجة أقل   والحق في   ( ءاالحق في الم  

ت هذا المفهوم    تساهم في تثبي   ءايد الوطني للاعتراف بالحق في الم     القرارات المتخذة على الصع   و
  .)١٦(خدمات المياهعندما تستبعد في الوقت نفسه مشاركة القطاع الخاص في تقديم 

إذ إن حقوق الإنسان محايـدة إزاء النمـاذج         . ومع ذلك فهاتان القضيتان مختلفتان      -١٥
ويشير تقرير المفوضة السامية .  وبصورة أخص إزاء نماذج تقديم الخدمة    ،)١٧(الاقتصادية عموماً 

النهج المتبع من قبل هيئات معاهدات الأمم المتحدة وإجراءاتها الخاصة يشدد على أن              "إلى أن 
إطار حقوق الإنسان لا يملي نموذجاً محدداً فيما يتعلق بتقديم الخدمات ويترك الأمور للـدول               

 .)٥٢، الفقـرة    A/HRC/6/3" (لتحدد أفضل السبل لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان        
كن أن تنظر فيها كل دولة      يمالمختلفة لتفويض تقديم الخدمات تمثل خيارات مجدية        والأشكال  
  .من الدول

إذ .  بالموضوع ولكن من المؤكد أن هذا لا يعني أن حقوق الإنسان ليست ذات صلة              -١٦
 لا يعفي الدولة من التزاماتهـا بموجـب         الصرف الصحي إن تفويض توصيل خدمات المياه و     

وهـي  . تقليدي أن حقوق الإنسان تتعلق بالعلاقة بين الدولة والفرد        ومن ال . حقوق الإنسان 
وعندما تدخل أطراف ثالثة في الصورة فإن   . تفرض التزامات على الدول وتعطي للفرد حقوقاً      

هذا يتعين استيعابه في داخل هذه العلاقة الثنائية، نظراً لأن الدولة تحتفظ بالتزاماتها في إعمال               
وفي حـين أن    . يتغير طابع الإجراءات اللازمة للوفاء بهذه الحقـوق       حقوق الإنسان في حين     

الدولة تتحمل المساءلة المباشرة عن توفير الخدمات في حالة الإدارة المباشرة فـإن خطـوط               
وعند اختيار هذا الشكل لتقديم الخدمة      . المساءلة تصبح أكثر تعقيداً عندما يدخل طرف ثالث       

__________ 

 .  من دستور أوروغواي٤٧انظر على سبيل المثال المادة  )١٦(
الـدول  بشأن طبيعة التزامات    ) ١٩٩٠(٣لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٧(

 . ٨الأطراف، الفقرة 
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ذ في الاعتبار مشاركة أطراف غير حكومية لكفالـة عـدم           يجب أن تعتمد الدولة تدابير تأخ     
بشأن الحق  ) ٢٠٠٢(١٥وفي التعليق العام رقم     .  والمياه الصرف الصحي الإخلال بالحقوق في    

يجب على الدول أن تمنع     "في المياه تشير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أنه           
وصول مادياً وعلى قدر من المساواة وبصورة ميسورة        من أن تحول دون ال    ] الأطراف الثالثة [

 ما هو ما ينطبق بنفس      ، وهو )٢٤الفقرة  " (مالياً إلى كميات كافية من الماء المأمون والمقبول       
في  يتطلب إشراك الأطراف غير الحكومية       ، وكما يأتي أدناه   .)١٨(الصرف الصحي القدر على   
وضة إليها والإشراف على أنشطتها عـن       وضع تعريف واضح لنطاق الوظائف المف     جملة أمور   

  . الامتثالطريق إنشاء معايير تنظيمية ورصد 
وتتصل بموضوع هذا التقرير أعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق              -١٧

الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، نظـراً لأن هـذه              
ويعرض الممثل الخـاص في     . ت الدول ومسؤوليات الأعمال التجارية    الأعمال تتعلق بالتزاما  

، إطاراً للسياسة العامة من ثلاثة أجزاء       ٢٠٠٨تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام         
 من التزام الدول     الإطار ويتألف ذلك ). A/HRC/8/5" (الحماية والاحترام والانتصاف  "بعنوان  

عـن  وق الإنسان على يد أطراف ثالثة ومسؤولية الشركات         بتوفير الحماية من تجاوزات حق    
احترام حقوق الإنسان وضرورة الوصول إلى وسائل الانتصاف الفعالة وآليات الـشكاوى            

ورحب مجلس حقوق الإنسان بالإطار بتوافـق       . لمعالجة الانتهاكات المدعى لحقوق الإنسان    
اضر على مواصلة وضـع الإطـار       ويعمل الممثل الخاص في الوقت الح     . ٨/٧الآراء في قراره    

وإلى حد ما تبني الخبيرة المستقلة أعمالها على هذا الإطار وتهـدف            . موضع التشغيل العملي  
  . الصرف الصحي بالتحديد على خدمات تقديم المياه وهفي تشغيله بتطبيقالمساهمة بذلك إلى 

  التزامات الدول  -باء   
ماتها على صعيد حقوق الإنسان بإشـراك       لا يمكن للدولة أن تعفي نفسها من التزا         -١٨

وبغض النظر عن مسؤوليات هذه الأطـراف تظـل         . أطراف غير حكومية في تقديم الخدمة     
  . في إعمال حقوق الإنسانالأساسيالدولة هي حامل الواجب 

وعموماً يمكن تصنيف التزامات الدول في مجال حقـوق الإنـسان إلى التزامـات                -١٩
ل الامتنـاع  فتتطلب التزامات الحماية من الدو    . اية والتزامات الإنفاذ  الاحترام والتزامات الحم  

 الأطراف  لتزامات الحماية في الاعتبار دور     وتأخذ ا  .القائمة الوصول   اتمكانيعن التدخل في إ   
تتطلب من الدول منع هذه الأطراف الثالثة من التدخل في تمتع الآخـرين بحقـوق               و ،الثالثة

لتزامات الإنفاذ من الدول اعتماد التدابير اللازمة لتمكين الأفـراد          وأخيراً تستدعي ا  . الإنسان
__________ 

 على مياه الـشرب المأمونـة       بالحصولقوق الإنسان المتعلقة    لحتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزاماتها        )١٨(
 ).٦٤، الفقرة A/HRC/12/24(وخدمات الصرف الصحي 
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ومساعدتهم في التمتع بحقوق الإنسان وكفالة توفير الخدمة بصورة مباشرة في الملاذ الأخـير،           
ويـتعين علـى    . توفيرها لأنفسهم من  إذا لم يتمكن الأفراد، لأسباب خارجة عن سيطرتهم،         

وهي مطالبـة   .  تدريجياً والصرف الصحي للحقوق في المياه    الدول أن تحقق الإعمال الكامل      
بتكريس الحد الأقصى من الموارد المتوفرة والتحرك بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر من الفعالية،              

  .ولكن ليس عليها أن تصل إلى الإعمال الكامل فوراً
. ييزيـة في مجال حقوق الإنسان بطريقة غـير تم    أن تنفذ التزاماتها    ويجب على الدول      -٢٠

وهي ملزمة بالقضاء على التمييز القانوني والفعلي بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو         
الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماع أو الثروة أو المولد                

ة أو السياسية   أو الإعاقة الجسدية أو العقلية أو الحالة الصحية أو غير ذلك من الأوضاع المدني             
وهي ملزمة بأن توجه . )١٩(أو الاجتماعية أو غيرها، بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية      

اهتمامها على سبيل الأولوية إلى المجموعات والأفراد المعرضين بـصفة خاصـة للاسـتبعاد              
  .لقائما لتصحيحوقد يتعين على الدول، حسب الظروف، أن تعتمد تدابير إيجابية . والتمييز

ركيـز  تصبح نقطـة الت   وفي حالة مشاركة الأطراف غير الحكومية في تقديم الخدمة            -٢١
وفي الوقت نفسه يحتفظ الالتزام بالأداء بأهميته بغـرض         . التزام الدولة بالحماية  الأوضح هي   

ويقع على الدول واجب تنظيم ورصد مقدمي الخدمة المشاركين في تقديم           . إنشاء بيئة تمكينية  
وبالإضافة إلى ذلك قد تقوم الحالة إلى اعتماد تدابير تكميلية حسب الظروف، وذلك      . الخدمة

إذ يمكن إشراك   : ويتطلب الأمر اعتناق نهج شامل    . مثلاً لكفالة توفر الخدمات بتكلفة معقولة     
مقدمي الخدمات غير الحكوميين ولكن يقع على الدول التزام صـياغة اسـتراتيجية شـاملة     

بشأن طريق الإعمال الكامل للحقوق في      ) متوسطة الأجل أو طويلة الأجل    قصيرة الأجل أو    (
وعندما لا توفر الدولة هذه الخدمات مباشرة فإن دورها مع ذلـك يظـل         . المياه والإصحاح 

  . وحاسماًإلزامياً

  التفسير المنطقي والأساس والنطاق: مسؤوليات مقدمي الخدمة غير الحكوميين  -جيم   
ثنان في أنه يجب على مقدمي الخدمـة        زام الدولة بالحماية لا يتنازع ا     تبالتوازي مع ال    -٢٢

 وفي حين أنه من     ،ومع ذلك . الامتثال للقوانين واللوائح في الدولة في شكل التزام قانوني عام         
الممكن أن تؤثر أنشطة الأطراف غير الحكومية تأثيراً هائلاً على إعمال حقوق الإنسان فـإن               

طار القانوني التقليدي لحقوق الإنسان الذي يهتم       الإبصورة مباشرة في    تعالج  هذه الأنشطة لا    
وننظر الآن في هذه القضية التي تتناول المسؤوليات المباشـرة في           . بالعلاقة بين الدول والأفراد   

  .مجال حقوق الإنسان الواقعة على مقدمي الخدمة غير الحكوميين

__________ 

ن عدم التمييـز في     بشأ )٢٠٠٩(٢٠انظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٩(
 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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لأعمال في احترامها لحقوق الإنسان     يتمثل التوقع الأساسي للمجتمع من شركات ا      و  -٢٣
)A/HRC/8/5   ويتأكد ذلك   )٢٠(وتعترف شركات الأعمال نفسها بهذه المسؤولية     ) ٩، الفقرة 

 ومختلف مبـادرات    )٢١( العالمي لأمم المتحدة امن خلال الالتزامات الطوعية العالمية مثل اتفاق        
لال صكوك قانونية   وتعززت هذه الالتزامات من خ    . أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات    

التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة        " مثل   )٢٢(غير ملزمة 
 وإعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعـددة الجنـسية          )٢٣("التعاون الاقتصادي والتنمية  

صكوك ولا تنشئ هذه ال    ).٨الفقرة  (والسياسة الاجتماعية الصادر عن منظمة العمل الدولية        
 قوتها التقعيدية من اعتراف الدول وغيرها من الجهات         تستمدالتزامات ملزمة قانونياً ولكنها     

الحماية " إطار   قد أكد و). ٤٥، الفقرة   A/HRC/4/35. (الفاعلة الرئيسية بالتوقعات الاجتماعية   
 شـدّد   ٨/٧هذه الالتزامات كما أن مجلس حقوق الإنسان في قراره          " والاحترام والانتصاف 

وفي حين أن هذا    . بالتحديد على أن مؤسسات الأعمال مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان         
التأييد لا ينشئ التزامات مباشرة في مجال حقوق الإنسان بالمعنى القانوني البحت فإنه يوضح              

ال على صـعيد  و ما تتوقعه الدول من مؤسسات الأعم       أن هذا ه   ويوضحالتزاماً سياسياً قوياً    
  .نحقوق الإنسا

وإلى حد ما، ركزت المناقشات على الشركات عبر الوطنية الواسعة الانتشار علـى               -٢٤
ومع ذلك يبدو أنها لا تقل أهمية في سياق الشركات الوطنية           .  المساءلة وفجواتخلفية العولمة   

المتوسطة ومقدمي الخدمات الصغار الذين يعملون في كثير من الأحيـان بـدون ضـوابط               
 الشركات والموردين يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً في إعمـال حقـوق             ذههوأنشطة  . تنظيمية
وفي حين أن أنشطتهم قد لا تؤدي إلى نفس الأثر على الصعيد العالمي ولا تجـذب                . الإنسان

نفس القدر من الاهتمام فإنهم يقدمون الخدمة لأعداد تزيد عن الأعداد التي يخدمها القطـاع               
ذلك فإن تأثيرهم يتسم بطابع مباشر أكثر من أنشطة غيرهـم           وبالإضافة إلى   . الخاص الرسمي 

  .نظراً لأنهم شركات غير معروفة وهم في كثير من الأحيان من الجيران أو الأصدقاء أو الأقارب

__________ 

 .يؤيد الاتحاد الدولي لمقدمي خدمة المياه الخواص صراحة حقوق الإنسان في المياه والإصحاح )٢٠(
ولاية المياه لكبار المسؤولين التنفيذيين في إطار اتفاق الأمم المتحدة العـالمي،       . ٢ و ١الاتفاق العالمي، المبدآن     )٢١(

ارها مبادرة ذات أهمية خاصة لقطاع المياه تركز على الاستعمال الصناعي للمياه، لا تشير حـتى الآن                 باعتب
  .صراحة إلى حقوق الإنسان، رغم إجراء مناقشات أثناء اجتماعات الاتفاق العالمي حول حقوق الإنسان

اص للأمين العام المعني بمسألة     للاطلاع على خريطة شاملة للممارسات والمعايير الدولية أنظر تقرير الممثل الخ           )٢٢(
 ).A/HRC/4/35(حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية 

عـن   التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات    "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،        ) ٢٣(
 .١١ص ) ٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٣١"(لتوضيحات النص والتعليق وا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
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ويمكن أن تؤثر أنشطة الشركات المملوكة للدولة على التمتع بحقوق الإنسان بدرجة              -٢٥
 الشركات التي تملكها الدولة بنفس المـسؤوليات        طلعض وفي الحد الأدنى ت    .)٢٤(أكبر من ذلك  

ويمكن مساءلة الدولة عن أعمال هذه الـشركات        . شركات الأعمال الأخرى  تقع على   التي  
وعندما تتصرف الشركات المملوكة للدولـة      . حسب درجة السيطرة التي تمثلها الدولة عليها      

فإن الدولة يجب أن تكفل اتساق       ة الحكوم اً للحكومة أو وكيلاً لتنفيذ سياسة     باعتبارها ذراع 
  .أنشطة هذه الشركات في إعمال حقوق الإنسانمساهمة السياسة العامة وتضمن 

 أن تعـرف    الإنسانوتحتاج الأطراف غير الحكومية لكي تتمكن من احترام حقوق            -٢٦
 الممثلالذي وضعه لإطار لووفقاً . الأثر الفعلي والمحتمل لأنشطتها على إعمال حقوق الإنسان     

الخاص للأمين العام المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن               
لكي تصبح  "الحيطة الواجبة    يتعيّن على هذه الأطراف الفاعلة أن تمارس         ،مؤسسات الأعمال 

الحيطـة  من تعـبير    فهم  ي و .)٢٥("على وعي بالآثار الضارة بهذه الحقوق وتمنعها وتتصدى لها        
ولة شاملة واستباقية لكشف النقاب عن المخاطر الفعلية والمحتملة التي تحـدق            محا"الواجبة أنها   

لمخـاطر  ا هالأنشطة التجارية بهدف تفادي هذ    [...] بحقوق الإنسان طوال دورة حياة أحد       
 وهذه المسؤولية ليست مسؤولية سلبية فقط ولكنها تتطلب خطـوات           .)٢٦("وتخفيف وطأتها 

ية والآليات الضرورية لتعيين الضرر الفعلي والمحتمل لحقوق        إيجابية لإقامة السياسات الضرور   
   .)٢٧(الإنسان وآليات الشكاوى

وفي ممارسة الحيطة الواجبة يتعين أن يضع مقدمو الخدمات غير الحكوميين في الاعتبار   -٢٧
السياق القطري والمحلي الذي تجري فيه أنشطتهم       دراسة  إذ يجب عليهم    . مجموعة من العوامل  

 بهدف تعيين التحدّيات المحـدّدة في مجـال حقـوق           -لقدرات المؤسسية للحكومة     مثل ا  -
وأخيراً تتـصل   . وتتصل مجموعة ثانية من العوامل بالأثر الفعلي والمحتمل لأنشطتها        . الإنسان

تجاوزات حقـوق  من الممكن أنهم يساهمون في ارتكاب   مجموعة ثالثة من العوامل بما إن كان        
وهكـذا فـإن    ). ٥٧، الفقرة   A/HRC/8/5(تهم بالأطراف الأخرى    الإنسان عن طريق علاقا   

مسؤولية الاحترام لا تقتضي فقط من مقدمي الخدمة التأكد من أن أنشطتهم لا تـؤدي إلى                
تجنب التواطؤ، وهو ما يعني أنه يجب عليهم تجنب         تشمل  تجاوزات حقوق الإنسان بل أيضاً      

ان التي ترتكبها أطراف أخرى، بما في ذلـك         المشاركة غير المباشرة في تجاوزات حقوق الإنس      
مفهـوم   وهو   ،مفهوم الحيطة الواجبة في السياق المناسب     ويتعين وضع   ). ٧٣الفقرة  (الدولة  
__________ 

انظر تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهـا مـن                  )٢٤(
  .٢٧ و٢٦، الفقرتان )A/HRC/14/27 (٢٠١٠مؤسسات الأعمال التجارية لعام 

ني بقضية حقوق الإنسان وشركات عـبر الوطنيـة          للممثل الخاص للأمين العام المع     ٢٠٠٩انظر تقرير عام     )٢٥(
  .٥٩ الفقرة ،)A/HRC/11/13(وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية 

 .٧١المرجع نفسه، الفقرة  )٢٦(
 .٥٩المرجع نفسه، الفقرة  )٢٧(
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 الخدمات غير الحكـوميين العـاملين في        يمناسب بدرجة كافية لتحديد المطلوب من مقدم      
الواجبة تتوقف على حجـم     جراءات اللازمة المطلوبة في ممارسة الحيطة       الإو. سياقات مختلفة 

  .أعمال الطرف المعني وطابعها وخصائصها القطاعية والتشغيلية
 والصرف الصحي وبالمقارنة بالأنشطة التجارية الأخرى يتصف تقديم خدمات المياه           -٢٨

 حين أن الأطراف    وفي. فهذه الخدمات تتصل مباشرة بالوفاء بحقوق الإنسان      : بسمات خاصة 
الـصرف  موقعاً مناسباً للمساهمة بطريقة إيجابية في إعمال الحقوق في          تلون  غير الحكوميين يح  

طريـق  كانت عن   والمياه من خلال تقديم الخدمة فإن أنشطة مقدمي الخدمة، سواء           الصحي  
إلى أيـضاً  قـد تـؤدي   الوفاء بالولاية المفوضة لهم،    الإخفاق في    أو عن طريق  العمل المباشر   

وفي هذا الصدد ترتبط أنشطتهم ارتباطاً      . والصرف الصحي  المياه   تجاوزات محتملة للحقوق في   
عضوياً بإعمال حقوق الإنسان ولذلك يتعيّن عليهم ملاحظة مقتضيات محـددة في ممارسـة              

  .الحيطة الواجبة

  التحديات الرئيسية من منظور حقوق الإنسان  - رابعاًً  
يم الخـدمات   ، من منظور حقوق الإنسان، ما إذا كان تقـد          أن نحدد  ضروريمن ال   -٢٩

تقييم عملية توفير الخـدمات     لذلك يجب   و. يسهم في إعمال حقوق الإنسان أم في إضعافها       
ومع أنه يتعين تلبية جميـع      . معيار حقوق الإنسان المتعلق بالصرف الصحي والمياه      قياساً على   

 جوانب هذه الحقوق، أي التوافر، والمأمونية، وإمكانية الوصول المادي، والقدرة على تحمـل            
مـن  أهمية  فإن البعض منها سيكون أكثر      ،  )٢٨(التكلفة، والمشاركة، وعدم التمييز، والمساءلة    

  .البعض الآخر في المناقشة الواردة أدناه
 واجـه وي. وتعد التحديات القائمة في قطاع المياه والصرف الصحي تحديات ضخمة           -٣٠

من الجهات الحكومية أو    ،   كثيراً من هذه التحديات، سواء كانوا      جميع مقدمي هذه الخدمات   
ومع ذلـك،   .  ومن ثم فقد يكون هذا  التحليل ملائماً في سياق أوسع نطاقاً            غير الحكومية، 

 يين،لحكـوم غـير ا   مقدمي الخـدمات     شملالتحديد على الحالات التي ت    بهذا الفرع   يركز  
ن أ في هذا الصدد، بـالنظر إلى       الأطراف غير الحكومية  ويوضح التزامات الدول ومسؤوليات     

ومن المؤمل أن يـؤدي     .  الأطراف غير الحكومية   اشتراكيتغير في حالة    تحليل حقوق الإنسان    
تحديد التحديات القائمة في سياق توفير خدمات المياه والصرف الصحي إلى احتمال تقـديم              

قياساً على  ويمكن،  . توجيهات ملموسة وعملية إلى الدول ومقدمي الخدمات على حد سواء         
  :سان المتعلق بالصرف الصحي والمياه، تحديد عدد من هذه التحديات، ومنهامعيار حقوق الإن

__________ 

الوثيقة ، و١٢، الفقرة ١٥اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٢٨(
A/HRC/12/24 ٨٠-٦٩، الفقرات. 
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 عملية شفافة وديمقراطيةفي إطار ضمان اتخاذ القرارات  •

 التفاوضومعالجة أوجه اختلال ميزان القوة في عملية تقديم العروض  •

 الوصول إلى أشد الفئات فقراً وأكثرها تهميشاً •

 كن تحملهضمان الحصول على الخدمات بسعر يم •

  في حالات عدم القدرة على الدفعدمةتجنب قطع الخ •

 ضمان جودة الخدمات •

 القدرة التنظيمية والتنفيذوجود ضمان  •

 القدرة على الرصد والتنفيذوجود ضمان  •

 إنشاء آليات فعالة للشكاوى •

 التصدي للفساد  •

ي ويمكن مواجهة هذه التحديات في مراحل مختلفة من عملية التعامل مـع مقـدم               -٣١
تعين حماية حقوق الإنسان قبل العملية وأثناءها، وهو ما يتطلب          يو. يينلحكوماالخدمات غير   

مساهمة التـدابير المتخـذة في      بشأن  اضطلاع الدولة ومقدمي الخدمات بإجراء تقييم مستمر        
وسيتسنى في هذا الفرع معالجة كل من التزامات الدولة ومسؤوليات          . إعمال حقوق الإنسان  

الضوء، بدايـة   الخبيرة المستقلة   تسلط  و.  فيما يتعلق بالتحديات الماثلة    يةلحكوما  غيرالأطراف  
الخدمات، على المسائل المتعلقة بالعمليات التشاركية والشفافة،       تقديم  قرار تفويض   من مرحلة   

التحديـد  باول  تنوت. والصكوك المتعلقة بالتفويض، وتقييمات الأثر في مجال حقوق الإنسان        
وفي مجـال تـشغيل     . رومة منها من قبل أو الفقيرة فيهـا        المح الخدمات للمناطق مسألة توفير   

الخدمات، يُلاحظ أن عملية التنظيم ضرورية، ولكنها تكون في معظم الأحيان غـير كافيـة        
. للوفاء بمعايير حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي، ويتعين استكمالها بـسياسات اجتماعيـة          

 مسائل تتعلق بالقدرات المؤسسية وتنظيم الجهات الصغيرة وغير الرسمية           هذا الفرع أيضاً   ويثير
  . وفي الختام، يتعرض الفرع الأخير لمسألتي المساءلة والتنفيذ. في مجال توفير الخدمات

  صنع القرارات  - ألف  
يضع إطار حقوق الإنسان بعض المعايير المتعلقة بجملة أمور مـن بينـها الـشفافية                 -٣٢

 قديموتنطبق هذه المتطلبات بدءاً من عملية صنع القرارات المتعلقة بطبيعة وطرائق ت   . والمشاركة
الخدمات، وعملية تقديم العروض وإبرام العقود في حالة مشاركة القطاع الخاص، والتقيـيم             

  . المستمر للأثر الفعلي والمحتمل الذي يترتب على حقوق الإنسان
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إشـراك  متعمـدة ب  شكل غير رسمي، قرارات     ولا تصدر، في حالة توفير الخدمات ب        -٣٣
مع تطورت  تكون قد   هذه الهياكل   ما يحدث هو أن     ، ولكن   يينلحكومامقدمي الخدمات غير    

وفي هذا الصدد،   . الزمن استجابة لاحتياجات المناطق غير المرتبطة بشبكة المرافق العامة        مرور  
ا كان من الضروري دمـج هـذا   فإن المسائل التي يتعين على الدول النظر فيها تتمثل فيما إذ      

النوع من أنواع توفير الخدمات في النظام الرسمي وتحديد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك ومعرفة              
الكيفية التي تمارس بها الرقابة على قطاع يشتغل إلى حد بعيد بشروطه الخاصة، وهي مسائل               

  .  ستعالج بصفة رئيسية في الفرع باء أدناه

  ية والتشاركية والشفافةالعمليات الديمقراط  -١  
مـن  شاملة  و  سليمة في سياق استراتيجية    الخدمات وفيرتل يتعين تنفيذ قرار التفويض     -٣٤

 تحقيق حصول الجميع على خدمات الـصرف إلى الدولة  دف بها الكيفية التي تهشأنها تحديد
وفق عمليـة   المتعلقين بالتفويض    والقراركل من الاستراتيجية    ويتعين اعتماد    .الصحي والمياه 

 ة جميـع   مشارك  أن تكون  يجب،  ة المستقل ةرأي الخبير وحسب   .ديمقراطية وتشاركية وشفافة  
 قيقية،الحشاركة  الم  ينلتمكيتطلب ذلك،   و. )٢٩(وهادفة نشطة وحرة    مشاركةالأطراف المعنية   

مع الإشارة   ،الوصول الفعلي إلى المعلومات   إتاحة فرص   الكشف عن معلومات وافية وكافية و     
 في  ، الإدارة وعادة ما تفوض شـؤون     .خاص إلى الصكوك التي تفوض توفير الخدمات      بوجه  

 في حـين أن     ،عقودالالمراسيم أو    أو   عن طريق التشريعات  ،  حالة الشركات المملوكة للدولة   
 بيئة  تهيئة ضمان   تعين وي . مع شركات القطاع الخاص    معظم الأحيان عقوداً   في    تبرم السلطات

 فرص محـددة    بالإضافة إلى توفير   مشاركة هادفة، ق  من أجل تحقي  وذات نطاق واسع    مواتية  
تمكينهم من المـشاركة، ورصـد       من أجل    الأفراد والمجتمع المدني    وتعزيز قدرات  ،للمشاركة

  .والإبلاغ عنهاقوق الإنسان ح  التي يمكن أن تتعرض لهانتهاكاتالا وتقييم
 قـرار    إلى اتخاذ  الحكوماتع  على أنه لا يجب دف     اتيمقراطية صنع القرار   د نطويوت  -٣٥
تحـدّ  هذه المشروطيات   إذ إن    .شروطيات الجهات المانحة  استجابة لم الخدمات  بتوفير  تفويض  ال

السلطات  قدرةتضعف الديمقراطية وبالتالي  تقوضوالبلدان النامية   فيمن استقلال صنع القرار
مجالهـا التنظيمـي     تحـد    يجب على الدول أن لا    و .هاالمحلية على معالجة المشاكل المحلية وحل     

 إلى  ٢٠الفقرات من    (ماية حقوق الإنسان  لح قدرتها اللازمة  تعين عليها تأمين  ، وي والسياساتي
قرار تفـويض أو عـدم      في كل الحالات أن يتخذ       وينبغي). A/HRC/14/27 من الوثيقة    ٢٥

  ترى صدد، وفي هذا ال   .في ضوء الظروف المحلية   لتقديم الخدمة    يةلحكوماغير  الأطراف  تفويض  
 [...] يتعين على المؤسسات المالية الدولية     "نهالاقتصادية والاجتماعية والثقافية أ    لجنة الحقوق 

مراعاة الحق في الماء في سياساتها المتعلقة بالإقراض، واتفاقاتها الائتمانية وبرامجهـا الخاصـة              

__________ 

 ).٢ من المادة ٣، المرفق، الفقرة ٤١/١٢٨قرار الجمعية العامة (إعلان الحق في التنمية  )٢٩(
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 ـ   [...]بالتكيُّف الهيكلي وغيرها من المشاريع الإنمائية        ز التمتـع بـالحق في      ، لكي يتم تعزي
  . على الحق في الصرف الصحي، حسب رأي الخبيرة المستقلة،أيضاً ينطبق وهو ما ،)٣٠("الماء
أن يتعين  القرار الأساسي   هذا   ، وبمجرد اتخاذ  الخدماتولدى تقرير التفويض بتوفير       -٣٦

 عمليةد   والتفاوض على العقو   وتقديم العروض  العطاءات   المتعلقة بطرح لاحقة  العملية  تكون ال 
 .التعليقات العام ولأغراض التدقيقالنهائي  الاختصاصات والعقدينبغي إتاحة  و. كذلكشفافة

متطلبات الشفافية المنصوص عليها في إطار حقوق ة التجاري المعلومات  سريةتهدديجب أن لا   و
 مـع   ، معلومات دقيقـة   تستند العطاءات والعروض على حد سواء إلى       ويجب أن    .الإنسان
 التقليـل  إلى الحيلولـة دون  إذ إن ذلـك يـؤدي       . ذات الصلة  و  القائمة قائق كل الح  مراعاة

تعرض  متعمـدة أسـعاراً       الشركات   على أن  وقد أكد البعض     .الاستراتيجي لقيمة العرض  
التفـاوض علـى العقـد        إعادة  بقصد ،عقداللتنفيذ  عن المبلغ الفعلي اللازم     تقل  عطاءات  لل

علـى وجـه   إعادة التفاوض  ولا تشكل .)٣١(وز بالعطاءللحصول على سعر أعلى بمجرد الف     
 الظـروف   التي تطرأ علـى    التغيرات   تطلبقد ت ، ف منظور حقوق الإنسان    من العموم مشكلة 

مـن  التفاوض   إعادةيكون من الضروري أيضاًقد  و،البيانات تكييف العقد أو تعديله وتوافر
عمليات إعـادة   ندما تنشأ   عمع ذلك، ف   و .حقوق الإنسان  قتضيات مع م  أجل تكييف العقد  

تأمين شروط أفضل    تسعى الشركات إلى     التقليل الاستراتيجي لقيمة العرض، ثم    التفاوض عن   
 التـأخر في الوفـاء   وكذلك الزيادات في الرسوممثل تعقب ذلك، الثنائية التي  في المفاوضات

  .واجبةالالحيطة لمبدأ فإن ذلك يخالف  ،)٣٢( وتقليص حجمهاالالتزامات الاستثماريةب
 ـ معقدة للغايـة،      عملية عقودالالتفاوض على   ويعد    -٣٧ التحديـد الواضـح    شمل  وت
في حالة  عقوبات  التحديد   و ،التغطيةوتحديد أهداف التوصل    و،   المخاطر وزيعلمسؤوليات، وت ل

تحديـداً   الحكومات المحلية و .جوهرياًعنصراً  مهارات التفاوض   لذلك تشكل   و. عدم الامتثال 
ومعالجـة القـضايا     من الشركات عبر الوطنية في التفاوض على العقود       دة  في العا  خبرة   أقل

اشتمال العقـد    مهمة ضمان    زيادة صعوبة  اختلال في التوازن إلى   أي  ويؤدي   .)٣٣(المطروحة
التفاوضية تعزيز القدرة   يكون من الجوهري     ولذلك،   . اللازمة  ضمانات حقوق الإنسان   على

  . القوةميزان تقليل اختلالات و)المحلية(للحكومات 
معايير حقوق   بما في ذلك العقود،     توفير الخدمات،  يفوض صك   كل لبيب أن ي  ويج  -٣٨

مقـدمي   فإنه يُنتظر من   ،لدولةل الأمر يمثل التزاماً أساسياً    هذا   التأكيد على أن  مع  و .الإنسان

__________ 

 .١٥ من التعليق العام رقم ٦٠الفقرة  )٣٠(
 J. Luis Guasch, Granting and Renegotiating Infrastructure Concessions: Doing It Right ،انظر )٣١(

(Washington, D.C., World Bank, 2004), p. 37. 
 .١٨المرجع نفسه، الصفحة  )٣٢(
 .Marin, Public-Private Partnerships (see footnote 7 above), p. 131 ،انظر )٣٣(
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كي ، ل الخدماتيضطلع مقدمو   و . الواجبة في هذا الصدد    بذل العناية  يينلحكوماغير  الخدمات  
  الـصك   بمسؤولية تحليل   إعمال حقوق الإنسان   أي تأثير محتمل على   يمكنهم إدراك ومعالجة    

بحقـوق الإنـسان   صلة الكشف عن أية مخاطر ذات  بغية   المقترح من منظور حقوق الإنسان    
العلاقة مع  صراحة لتشمل   الواجبة  تمتد ممارسة الحيطة    أعلاه،  كما جاء   و. والسعي إلى تجنبها  

  لهـم  لا يمكـن ومع أنه .عقوداً مع الدولة مقدمي الخدمات   لدى إبرام   في ذلك    بما   ،الآخرين
حقـوق  تجـاوزات   في تواطؤتفادي الفإنه يُتوقع منهم تغيير هذه الشروط من جانب واحد،  

انتـهاكات لحقـوق    على الأوضح إلى    بدو أنها ستؤدي    ت عدم إبرام عقود     أي بمعنى  الإنسان،
 الشواغلتحديد  ل مع الدولة    اًاستباقيالعمل   يينلحكوماغير   قدمي الخدمات لم وينبغي   .الإنسان

من الدولة  دعم الجهود التي تبذلهاوالعمل على هذا المنوال ل  ق الإنسان ومعالجتها،  المتعلقة بحقو 
  . حقوق الإنسانأجل إعمال

  منها بشكل غير كافٍاستفادت  أو  منها في السابق تستفد التي لمتوفير الخدمات للمناطق  -٢  
في كانـت محرومـة      التي   للمناطقالخدمات    فيما يتعلق بتوفير   تنشأ تحديات خاصة    -٣٩

 التي تتعلق التكاليف المتكررة   لا يواجه المشغل فقط      في هذه الحالات،  و .فقيرة فيها  أو   السابق
 القطـاع    ما تعرض  كثيراً و .كبيرةاستثمارات  الحاجة إلى    واجه أيضاً ي، بل   صيانةاللتشغيل و با

 قاليمالأفي   بةاالجذلمناطق  ل نتقاد بسبب حرصه بشكل انتقائي على تقديم الخدمات       للاالخاص  
 ومع ذلك، فإن التغطيـة  .توقع ارتفاع معدل العائدالتي يمكن فيها  ،والبلدان والمدن والأحياء 

عقد تقترحه  و  قرار سياسي  تنتج عن  يةلحكوماغير  الأطراف  للخدمات التي تقدمها     الجغرافية
 نطاق الخدمات لتشمل المناطق     يينلحكوماغير  الخدمات  سع مقدمو   لا يو و - امةالسلطات الع 

   .ما لم يكلفوا صراحة بذلك في العقود التي أبرموهاالمحرومة من الخدمات أو الفقيرة فيها 
إغـراء  قدرة والالتزام اللذين يخولانها مقاومة       ال تمتلك التي    هي  فإن الحكومة  ومن ثم   -٤٠

 التـدخلات أقـل تكلفـة        التي تكون فيها   الأحياءإعطاء الأولوية على    و لاستثمارااقتصار  
وتلتزم الدولة التزاماً مطلقاً بإعمال الحق في الصرف الصحي والمياه للجميع، بمـن             . وتعقيداً

ويتعين عليها ألاّ تمارس التمييز ضد الأشخاص الـذين         . فيهم أشد الفئات فقراً داخل المجتمع     
بل يتعين عليها بدلاً من ذلك أن تولي اهتماماً خاصاً لأشد الفئات            يعيشون في مناطق معينة،     

وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يجب عليها وضع نهج شامل ومتسق قد يُشرك أو لا يُشرك               . تهميشاً
رومة حالياً من الخـدمات أو الفقـيرة   ة في توفير الخدمات للمناطق المح  يلحكومالأطراف غير ا  

من القطاع الخاص، أن تنظـر بعنايـة في        الأطراف  ة، لدى إشراك    ويتعين على الحكوم  . فيها
المناطق التي ستبرم بشأنها عقوداً من أجل مشاركة القطاع الخاص، وأن تكون على علم بحجم 
التغطية التي يتعين إنجازها في المناطق المعينة، وبمستويات الخدمة الـتي تـتعين تلبيتـها، وأن                

وينبغي للعقد، مثله في ذلك مثل أي صك يفـوض تـوفير            . تتفاوض على العقد تبعاً لذلك    
التي ينبغي تحقيقها، ومستويات الاستثمار، الغايات الخدمات، أن يتضمن أهدافاً واضحة، مثل   
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ويتعين على الدولة أيضاً أن تنظر في تحديد التدابير الإضافية الضرورية في            . وترتيبات التسعير 
  . تي ستتواصل مناقشتها أدناهمجال الإعانات أو الصكوك الأخرى، وال

 أحـد المـسائل     ،ويعد انعدام ضمان الحيازة، ولا سيما في المستوطنات غير الرسمية           -٤١
دمة العامـة    شبكات الخ   نطاق تدففي معظم الأحيان لا يم     .الأساسية والحاسمة في هذا السياق    

في مناطق  لياً  ص يعيشون حا   أكثر من مليار شخ    في حين أن   ، المستوطنات غير الرسمية   ليشمل
ولا يعمل مقدمو الخدمات علـى توسـيع نطـاق          . )٣٤( غير مرخصة  حضرية وشبه حضرية  

وفي الوقت ذاتـه، لا يمتلـك        .لعدم وجود حيازة قانونية    نظراًالخدمات لتشمل هذه المناطق     
 الميـاه   خدمات ضمان الحصول على  من أجل  للاستثمار   اً يدفعهم  قوي اً أنفسهم حافز  السكان

وتعتمـد   .القسري الطردب يواجهون التهديد المستمر     وهم منازلهم   داخلي  والصرف الصح 
وقد تتـضمن    ،على الظروف المحلية  تقديم الخدمات   سير  لت التدابير المناسبة التي تتخذها الدولة    

بعدم طـرد   ضمانات  وإعطاء   ،عطاء المستوطنات وضعاً قانونياً رسمياً    لإ  لازمة  خطوات اتخاذ
إعـادة  العمل في بعض الظروف علـى        و ،ير الضمانات المالية  وتوف ،السكان بشكل قسري  

مسألة  تتسن معالجة  إذا لم و .)٣٥( معايير حقوق الإنسان   احترمتطالما   منطقة بديلة في  التوطين  
أن التي تـضمن    التدابير اللازمة    على الأقل     أن تتخذ  ينبغي للدول فإنه  ،  ضمان الحيازة انعدام  

الحد الأدنى من تلبي  ، في هذه المناطقكون سائدةما ت تي غالباً الو  المقدمة، الخدمات غير الرسمية  
 ـ   على النحو المبين أدناه، أو      ،معايير حقوق الإنسان   ير ـتنفذ حلولاً مبتكـرة في مجـال توف

  .الخدمات الرسمية
كانت محرومة من الخدمات  التي توفير الخدمات للمناطق  يجري فيهافي الحالات التيو  -٤٢

الـصرف الـصحي في     وياه  الم  الذي يساهم به مقدمو خدمات     ور الد صبحأو فقيرة فيها، ي   
 الصلة الجوهريـة     هذه  وبالنظر إلى  .بديهياً بصورة واضحة   التدريجي لحقوق الإنسان  الإعمال  

المحتملـة   دراك الآثار الـسلبية   فإن بذل العناية الواجبة لإ    حقوق الإنسان،    إعمالالقائمة مع   
بحكـم  ( الكـشف  ويمتد نطاق هذه المسؤولية ليشمل   .ة خاصة يعد عنصراً ذا أهمي    تهاومعالج
مناطق مثل  تغطية  يستبعد  من أمثلة ذلك، حالة إصدار تفويض       والتمييز،  عن حالات   ) الواقع

غـير  مقـدمي الخـدمات       من  بشكل معقول  ما يمكن توقعه  ويتوقف كل    .الأحياء الفقيرة 
فإنه ينبغي لمقدمي الخدمات    لمثال،  على سبيل ا  و .التشغيلنطاق  على  سياق و ال على   يينلحكوما

 أو  تشغيل هذه الخدمات   داخل منطقة     التي تقع  المستهدفةناطق  استثناء بعض الم  لدى علمهم ب  
الاستراتيجية الحكومية الأوسع نطاقاً لتحديد     التفويض الاستفسار عن      عقد نها من بالقرب م 
 لهـم    وينبغـي  .آخرونت هذه المناطق تستفيد من خدمات يوفرها لها مشغلون          ما إذا كان  

__________ 

، )لاهـ أع١٤ة ـانظر الحاشي (٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  )٣٤(
 .٨٦الصفحة 

 Centre on Housing Rights and Evictions, Manual on the Right to Water and Sanitation ،انظر )٣٥(

(Geneva, 2008), p. 126. 
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 الدولة والمشاركة بشكل استباقي من التي توفرها التغطيةالقلق من تضييق حدود   الإعراب عن   
  . ومعالجتها التمييز حد إلىصلشأنها أن ت أجل تجنب السياسات التي من

  تقييم الأثر في مجال حقوق الإنسان  -٣  
داة لضمان الامتثال لحقـوق     أك استخدام تقييم الأثر في مجال حقوق الإنسان      يمكن    -٤٣

أثر السياسات والبرامج والمشاريع    لبحث وقياس   عملية منهجية   " ويمكن وصفه بأنه     .الإنسان
إجراء  اتتوفير الخدم بتفويض  اليجب أن يسبق قرار     و. )٣٦(" الإنسان على حقوق والتدخلات  

لإنسان، بمـا في    إعمال حقوق ا    على في الأثر المحتمل  بعناية   يُنظر للوضع السابق بحيث  تقييم  
  .الصرف الصحيالحق في المياه وذلك 
 عملية اتخاذ   وضع تقييمات للأثر في مجال حقوق الإنسان ضمن       ع الدول على    شجَّوتُ  -٤٤

تـشريعات   ، وكذلك اعتمـاد   هذا التوفير  الخدمات ورصد    وفيروسائل ت ب القرارات المتعلقة 
ويـضطلع   .الإنسان  حقوق  مجال  في لأثرل تقييم   الالتزام بإجراء تفرض على مقدمي الخدمات     

 التي يبذلونها لمعرفـة في إطار الحيطة الواجبة التقييمات   هذهإجراءسؤولية بم مقدمو الخدمات
والـصرف   الميـاه في  حقوق الإنـسان  على للعمل الذي يضطلعون به والمحتمل   الأثر الفعلي 

لإدماج حقـوق    سوياًالخدمات العمل    على هذا الأساس، يمكن للدولة ومقدمي     و .الصحي
 وبالتالي ضمان الامتثـال لقـانون       ،المياه والصرف الصحي  ب  السياسات المتعلقة  الإنسان في 

  . إلى أقصى حد ممكنالآثار الإيجابيةزيادة الإنسان، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان و حقوق
طلع وقدرة الجهة الفاعلة التي تض    ، وحجم   المتوقع منه  والأثر   وتبعاً لنطاق هذا القرار     -٤٥

تقييمـاً   حقوق الإنسان الأثر في مجال تقييم بإجراء التقييم، فإنه ليس من الضروري أن يكون 
 ـإدماج هذا التقييم  يمكن أيضاًولتيسير العملية، فإنه . من حيث طبيعته  جداًرسمياً    ي مع تقييم

قيـيم  لإجراء ت ها  تفق علي م وفي حين أنه لا توجد صيغة نموذجية       .الأثر الاجتماعي أو البيئي   
ينبغـي   يمكن تحديد بعض العناصر الرئيـسية الـتي       فإنه  ،  )٣٧(الإنسان حقوق    في مجال  الأثر

  :)٣٨(مراعاتها، وهي كالتالي

__________ 

 Saskia Bakker and others, “Human rights impact assessment in practice: the case of the ،انظر )٣٦(

Health Rights of Women Assessment Instrument (HeRWAI)”, Journal of Human Rights 

Practice, vol. 1, No. 3 (November 2009), pp. 436–458, p. 436. 
 ،للحصول على وصف للمراحل والخطوات الممكنة والتي يمكن إتباعها في مثل هذا التقييم، انظر )٣٧(

Gauthier de Beco, “Human rights impact assessments”, Netherlands Quarterly of Human 

Rights, vol. 27, No. 2 (2009), 139–166; International Business Leaders Forum and International 

Finance Corporation, Guide to Human Rights Impact Assessment and Management, Road-

testing draft (Washington, D.C., 2007). 
 Simon Walker, The Future of Human Rights Impact Assessments of Trade ،انظر في هذا الصدد )٣٨(

Agreements (Intersentia, Antwerp, 2009), pp. 30-38. 
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الحـق    ذلك الإنسان، بما في  إلى حقوق    ةحاستند صر أن ي ي تقييم   ينبغي لأ   )أ(  
  ؛المياه والصرف الصحيفي 

على أكثـر   ان ولا سيما    معالجة الأثر المتعلق بحقوق الإنس    ينبغي بالتحديد     )ب(  
  الفئات استبعاداً وتهميشاً؛

 ، حقوق الإنسان  مع مبادئ  ـاعملية تنفيذ التقييم نفسه   ينبغي أن تتمشى      )ج(  
 ،اواة بين الجنـسين   ـ والمس ،والهادفة، وعدم التمييز   بما في ذلك المشاركة النشطة والحرة     

  ؛ والمساءلة،والشفافية
  ذوي الصلة؛قدرات أصحاب المصلحة  تعزيز ينبغي أن تسعى هذه العملية إلى  )د(  
الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق    الآليات  إشراك  ينبغي أن يلتمس التقييم       )ه(  
   . كل منهاطاقةة وولايما تسمح به بقدر الإنسان 

  تشغيل الخدمات  - باء  
ولـة  فإن الدفي تقديم الخدمات، التابعة للحكومات  الجهات الفاعلة غير  لدى إشراك   -٤٦

الصرف ب  المتعلقة لحقوقل انتهاكات   يؤدي هذا الإشراك إلى حدوث     لاّأضمان  ب تبقى ملزمة 
 وغالباً ما يُفهم التنظيم على      . سيكون أمراً مطلوباً    فان التنظيم الكافي   ومن ثم  ؛الصحي والمياه 

 ةعادالتي  بعض الآليات   ب  والمصحوبة ،الرسميةة من القواعد    ـدار مجموع ـإلى إص "أنه إشارة   
 بهدف )٣٩("رصد وتعزيز الامتثال لهذه القواعدمن أجل  ،عامةال  من الوكالات وكالةما تكون

التنظيم البيئـي،   تخص   ومن ثم فإن الأنشطة التنظيمية     .المستثمرين والبيئة  و حماية المستهلكين 
ادي  المياه، والتنظيم الاقتصجودةتنظيم ، و)الخدمة قطعبما في ذلك في حالة  (وحماية المستهلك

بجملة أمور من     وحتى يكون التنظيم فعالاً، فهو يتطلب الاضطلاع       .)٤٠(لقطاعل والرصد العام 
عقوبات في حـال عـدم      القيقية للجمهور، وفرض    الحشاركة  المستقلة، و المراقبة  الم"ضمنها  
 ، معايير حقوق الإنسان ذات الـصلة      قسم في هذا ال    وستدخل الخبيرة المستقلة   .)٤١("الامتثال
 تـشغيل الخـدمات،      مجال  في  التابعة للحكومات   مسؤوليات الجهات الفاعلة غير     في وتنظر

لعملية  اً خاص اًاهتمام، وستولي   المؤسسية والتنظيمية   بناء القدرات  ضرورةوتسلط الضوء على    
 علـى أهميـة الـسياسات       وتـشدد ،  المتعلقة بصغار مقدمي الخدمات غير الرسميين     لتنظيم  ا

  .الاجتماعية التكميلية

__________ 

 .Baldwin and others, cited in Prasad, Social Policies (see footnote 1 above), p. 5 ،انظر )٣٩(
 Private Sector Participation (see footnote 8 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،،انظر )٤٠(

above), p. 25. 
 .١٥ من التعليق العام رقم ٢٤اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة  )٤١(
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  تحديد المعايير  -١  
ويتعين  .هاالأداء ورصد تمثل أحد الأدوار الرئيسية لعملية التنظيم في تحديد معايير          ي  -٤٧

 مـع   لما يتماشى  الامتثال   من أجل لمقدمي الخدمات    الإطار التنظيمي وضع معايير محددة    على  
 ،ريجياً هذه الحقوق تـد    بإعماللتزام  الا و ،حيـالص المياه والصرف المتعلقة ب حقوق الإنسان   

  : بالعناصر التاليةسيما فيما يتعلق ولا
بكميات كافية لتلبيـة جميـع       احةيجب أن تكون المياه مت    . كافيةالكمية  ال  )أ(  

  ؛الاحتياجات الشخصية والمترلية
  وتـستخدم  .صحة الإنسان   على  خطراً  المياه شكلت ألايجب  .  المياه جودة  )ب(  

  ؛مرجعية هامة في هذا الصددك ه الشربدلائل منظمة الصحة العالمية بشأن جودة ميا
يجب أن تكون إمدادات المياه إمدادات موثوقة بشكل        . انتظام الإمدادات   )ج(  

  كافٍ من أجل جمع مقادير تكفي لتلبية جميع الاحتياجات الشخصية والمترلية خلال اليوم؛ 
ع على نحو فعـال اتـصال       يمنيجب أن   . مأمونية مرافق الصرف الصحي     )د(  
  ويعد الاضطلاع على نحـو منـتظم       .بالمواد البرازية البشرية  ن والحيوانات والحشرات    الإنسا

 عمليـة ضـرورية    -  على حسب التكنولوجيا المتاحة    -بأعمال الصيانة والتنظيف والإفراغ     
ويجب التخلص من الحمأة ومياه المجارير بطريقة سليمة من أجل تجنـب    . لتحقيق هذا الغرض  
  عكس على جودة المياه وصحة الإنسان؛الآثار السلبية التي تن

 مقبولة   على وجه التحديد   يجب أن تكون مرافق الصرف الصحي     . المقبولية  )ه(  
مرافق منفـصلة للنـساء     وكذلك إقامة    الخصوصية    وغالباً ما تتطلب المقبولية كفالة     .ثقافياً

  عند تقاسم هذه الأماكن؛والرجال 
 تكون الخدمات متاحة إما داخل      يجب أن . إمكانية الحصول على الخدمات     )و(  

. المترل أو في منطقة مجاورة، وكذلك في المدارس ومراكز الرعاية الصحية والأماكن العامـة             
  ويجب ضمان الحصول على هذه الخدمات بطريقة مستدامة؛ 

يجب أن تضع عملية التنظيم معـايير       . القدرة على تحمل تكلفة الخدمات      )ز(  
 تقديم خدمات المياه والصرف الصحي مجانـاً، وتعـد          ضروريمن ال  يسول. تعلق بالتسعير ت

ولتلبية معايير حقوق الإنـسان،     . الرسوم المفروضة ضرورية لضمان استدامة توفير الخدمات      
 المقياس الأساسي يتمثل في تحديد الأسعار وتكاليف توصيل الخدمات بطريقة تـشمل             يتمثل

لى تحملها، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون       تدابير السياسات الاجتماعية وقدرة جميع الناس ع      
  . في فقر مدقع
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وفي حالـة قطـع   .  بمسألة القدرة على تحمـل التكلفـة    لخدمةوترتبط قضية قطع ا     -٤٨
فرصـة  كحد أدنى   الإمدادات مع عدم قدرة السكان على الدفع، فإنه يجب أن تتاح للأفراد             

  .)٤٢(الحصول على المستويات الدنيا الضرورية من المياه

  الامتثال لمعايير حقوق الإنسان في تشغيل الخدمات  -٢  
وضع اللوائح التنظيمية الـضرورية، فـإن مقـدمي         قع على الدولة الالتزام ب    بينما ي   -٤٩

يـتعين  أعـلاه،   كما جاء   و. الخدمات يتحملون أيضاً مسؤوليات في مجال تشغيل الخدمات       
ثار الضارة المترتبة علـى حقـوق   بذل أوجه العناية الواجبة من أجل الاطلاع على الآ     عليهم  

وبغية الوفاء بمتطلبات هذه المسؤولية، فإنه ينبغي لمقـدمي         . الإنسان ومنع حدوثها ومعالجتها   
 ضمان مأمونية جودة المياه التي يوفرونها، وضمان انتظـام          ثلالخدمات اتخاذ بعض التدابير م    

 إجراءات منصفة في حـالات      الإمدادات، وعدم التمييز في عمليات التشغيل المنفذة، واتخاذ       
عدم قدرة السكان علـى  الخدمة في حالة  بسبب عدم الدفع، والامتناع عن قطع       لخدمةقطع ا 

  . الدفع، حيث يؤدي هذا القطع إلى حرمانهم من الحصول على المستويات الضرورية الدنيا من المياه
ندرج في نطـاق    ومع ذلك، فإن الإطار السياساتي العام الذي يحكم هذه القضايا ي            -٥٠

نطاقاً من مجال تـشغيل     على سياق أوسع      القرارات هذه وكثيراً ما تنطبق   .اختصاص الدولة 
إلى  يفتقـرون  الخـدمات    يمقدمأن    هو ذلككل   والأهم من    .مقدم الخدمات المعني بالأمر   

 الخدمات  فمن الضروري أن ينظر مقدمو     ومع ذلك،    . لاتخاذ هذه القرارات    اللازمة الشرعية
 لهم بوجـه    ينبغيو ،حقوق الإنسان  على   ختلفةالم السياساتية القرارات   ثار التي تحدثها  الآفي  

يمكن أيـضاً أن نتوقـع     و .الناجمة عن الأنشطة التي يضطلعون بها      الآثار السلبية    إدراك خاص
في بـصورة غـير مباشـرة       للتأكد من أنهم لا يساهمون      الدولة    مع سلطات  الاشتراكمنهم  

غير الخدمات  مقدمو   ففي الوقت الذي لا يحدد فيه     على سبيل المثال،    و .سانالإنانتهاكات حقوق   
مقترحات  وتقديم    ذلك  في فإنهم يستطيعون الاشتراك   ، الهياكل التعريفية من جانب واحد     الحكوميين

وعـلاوة  . تحملها حتى أشد الناس فقراً    أن ي يمكن   الخدمات بأسعار    ن إتاحة  ضما سبلبشأن  
تتكيـف مـع   سداد مرنـة   خطط لمقدمي الخدمات تقديم ،ل ينبغي، بفإنه يمكن على ذلك، 

 على مراحل، والـدفع     توصيل رسوم ال   سداد  مثل ،فقرالاحتياجات الناس الذين يعيشون في      
   . وفترات السماح،أقساط على

  القدرات المؤسسية والتنظيمية  -٣  
يكون التنظيم ب أن يجو .تنفيذ المهام التنظيمية   يعتمد التنظيم الفعال على القدرة على       -٥١

 أو لـسيطرة     محـددة  لجماعـات  وغير خاضع التدخل السياسي   ن   وبمنأى ع  عملية مستقلة 
الحد من احتمـالات إسـاءة       يساعد وضع إطار تنظيمي شفاف وشامل على      و .السياسيين

__________ 

 section 61(1A) of the Water Industry Act of the United Kingdom of Great ،انظر على سبيل المثال )٤٢(

Britain and Northern Ireland, which prohibits disconnections of water supply due to non-

payment of charges. 
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 وكالات  تمتلكبعض البلدان   ن  إحيث   التنظيمية والمؤسسية     تختلف النماذج  قدو .الاستعمال
 منها بشكل واسع علـى    البعض الآخر   في حين يعمل     ، الوطني ستوىلة على الم  تنظيمية مستق 
غير   يناسب الجميع،حل موحدليس هناك و .عن طريق العقودالقطاع الخاص  تنظيم مشاركة

تكييفهـا مـع الظـروف المحليـة        العمل على   بطريقة مرنة و  أنه يتعين معالجة عملية التنظيم      
 المؤسساتالجوهرية في أن    النقطة  تتمثل   و .للامركزيةلاحتياجات والتحديات مثل درجة ا    وا

  .مستقلالوظائف بشكل  في وضع يمكنها من تنفيذ يجب أن تكون
من أفضل نوع فإنها لن تؤدي الغرض منها        العقود والأطر التنظيمية    حتى إذا كانت    و  -٥٢

وقـد   .ياًيعد إجراءً ضـرور    المحددة   للمعاييررصد الامتثال   ومن ثم فإن     .بدون رصد وتنفيذ  
 ـأو  الأفـضل،   صـاحبة الأداء    الشركة   على أساس    -قياس  وضع علامات   يكون   شركة ال

مدى تلبية   أداة مناسبة لتقييم     - مدن قابلة للمقارنة  في  ختلفة، أو   المناطق  الم أو عبر  ية،نموذجال
 تلتزم الحكومات بعملية الإنفاذ وأن تكون لديها القـدرة         ومن الأهمية بمكان أن      .)٤٣(المعايير

 القائمـة   لـوائح الة السلطة التي تخول لهـا إنفـاذ         يمينظلتالهيئة ا  ويجب أن تمنح     .على ذلك 
حوافز كافية، وعقوبات شديدة     العقود   إنفاذآليات  تتضمن  يجب أن   و .والاتفاقات التعاقدية 

  . الغرامات، وإمكانية إلغاء العقد فرض مثل،عدم الامتثالتنجم عن 

  هها صغار مقدمي الخدمات غير الرسميينالتحديات الخاصة التي يواج  -٤  
 مقارنـة   أقل بكـثير   عملية تنظيم صغار مقدمي الخدمات الرسميين باهتمام         تستأثر  -٥٣

وغالباً ما يقدم صغار مقدمي الخدمات غير الـرسميين،          . العامة عملية تنظيم المرافق  بالاهتمام ب 
 ومع ذلك، فإن    .ظة الأسعار والذين يشتغلون بطريقة غير منظمة، خدمات رديئة الجودة وباه        

 .الخدمات التي تقدمها هـذه الجهـات      بدون  أسوأ بكثير   ستكون   من الناس    أوضاع الكثير 
 وجود صغار مقدمي الخدمات غير الرسميين في المقام الأول        محاولة لتنظيم أنشطة     وتتطلب كل 

 قـانون   لا يـنص  و .مأنشطتهب التي تعترف الإرادة السياسية   توفر   عن القطاع، و   نظرة عامة 
 مـن ذلـك،     ى اختيار السياسة والنهج المتعلقين بمقدمي الخدمات، وبدلاً       حقوق الإنسان عل  

  أن و، أ عل التنظيم هدفاً تسعى إلى تحقيقه     أن تج تقرر  أن  فهي تستطيع    . للدولة الأمريترك هذا   
تتخلص أن   أو   يمكن تحملها،  وبأسعار   عالية الجودة توفير خدمات   من أجل   الحوافز  تستخدم  

 بـشكل   تقديم الخدمات بلتستبدلهم   ريجياً وعلى الأمد الطويل من صغار مقدمي الخدمات       تد
تحديدها   القائمة، ومن غير الممكن    على الظروف وتتوقف أفضل الخيارات السياساتية      .رسمي

 ويـتعين وجـود    . لالتزامات حقوق الإنسان   يمتثل كل تدبير يُتخذ   يجب أن   و .بصورة مجردة 
بمـا  حصول الجميع علـى الخـدمات       فرص   إلى إتاحة  ف في النهاية  تهداستراتيجية واضحة   

التـدابير  أن تكفل أن   ، في الوقت نفسه،   يجب على الدول  و . حقوق الإنسان  يتماشى ومعايير 
__________ 

 Private Sector Participation (see footnote 8 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،،انظر )٤٣(

above), p. 51. 
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 وحرمان السكان  تردي الأوضاع  إلىلن تؤدي    - صارمةال شروط الترخيص     مثل - المتخذة
 اًدمي الخدمات الـرسميين تفويـض     مق منح   وبوجه خاص، فعند  . من الحصول على الخدمات   

كانت مجالاً لخدمات صغار مقدمي الخدمات غير الـرسميين،          المناطق التي    في  بالتوسع اًحصري
يمكن للفقراء تحمل     بديلاً في واقع الأمر  ستكون   ضمن أن الشبكة  أن ت يتعين على الدول    فإنه  

مقـدمو الخـدمات     إلى أن يكون  هذه الفئة من الخدمات     ن تضمن عدم حرمان     أ و تكاليفه،
  . الفراغسدلجاهزين الرسميين 

بالنظر إلى ما تتسم به عمليات توفير الخدمات الصغيرة الحجم من طبيعة لامركزية             و  -٥٤
على سبيل  و . أدوات تنظيمية متميزة   وموقعية في أغلب الأحيان، فإن الحاجة تدعو إلى وجود        

. لمـراحيض خزانات ا طلب تفريغ   الصرف الصحي في الموقع تت    حلول  العديد من   فإن  المثال،  
، فإنه بالإمكان ألاّ عالجة وعدم إلقائها في البيئةالم إلى محطاتوبهدف ضمان نقل الحمأة بالفعل 

تتمكن وكالـة    أن   تمل ومن غير المح   . المعالجة  محطات تسدد قيمة الخدمة إلاّ عند وصولها إلى      
ي الخدمات، بل قد يتطلـب      مركزية من الإشراف على الأنشطة التي يضطلع بها صغار مقدم         

  . الحكومات المحليةالأمر إقامة هيكل مؤسسي مختلف، من قبيل إشراك

  أهمية السياسات الاجتماعية  -٥  
 مـن    المباشـرة  التكاليفاسترداد كامل    التجارية و  ستدامةهناك توتر متأصل بين الا      -٥٥
ويؤدي عدم تـوفير     .يمكن للفقراء تحملها من ناحية أخرى     وتوفير الخدمات بأسعار    ة،  ناحي

، الموارد الكافية والمستدامة للمرافق إلى عدم قدرتها على ضمان عمليتي التـشغيل والـصيانة             
 يجعـل   المباشـرة   ومع ذلك، فإن استرداد كامل التكاليف      .شبكةالناهيك عن الاستثمار في     
  إعمالفي الرقابة التنظيمية وحدها     لا تكفي  قدو.  فوق طاقة الكثيرين   تحمل تكاليف الخدمات  

الـضمانات الخاصـة والـسياسات      قد تكـون     و ،لجميعلالحق في الصرف الصحي والمياه      
، تـدابير   شـبكات الأمـان والإعانـات     تمتع الجميع   ضمان  اللازمة ل التكميلية  ة  الاجتماعي
تقديم دعـم   كان ذلك في شكل     سواء   أشكالا مختلفة،     هذه التدابير  وقد تأخذ . )٤٤(ضرورية

 ـ    . محتملة  تكاليف الخدمات  صبحلت أو تعديل الرسوم  لدخل  ل كـان   ذاإ وعلاوة على ذلك، ف
فإن تسديد مبلغ   لخدمات،  مقابل ا دفع رسوم متكررة    في معظم الأحيان    الناس لا يستطيعون    

وقـد   .قـدراتهم  ة من أجل الحصول على التوصيل الأولي يتجاوز في الغالب         لمرة واحد كبير  
 توسـيع ضرورية من أجل     الأحيان   معظم   والإنفاق العام في   تكون إعانات توصيل الخدمات   

جـب ألاّ   يف كانت التدابير المتخـذة،       وأياً . الشبكة في المناطق ذات الدخل المنخفض      نطاق
  ولكن ،بالشبكةربوطة بالفعل   الم غير متناسب الطبقات العليا والمتوسطة       تستفيد منها على نحو   

__________ 

 Water Supply and ،نظراللحصول على نظرة مفصلة عن الإعانات الممكنة في مجال الصرف الصحي،  )٤٤(

Sanitation Collaborative Council, Public Funding for Sanitation: The Many Faces of Sanitation 

Subsidies (Geneva, 2009). 
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 الخدمات والفقـيرة     من رومةلمحالفئات ا الوصول إلى   تستهدف  وهو الأمر الحاسم، أن      ،يجب
 التي تجريها الهيئة    دراساتال ويمكن أن تشكل   .فيها التي تحتاج هذه الخدمات أكثر من غيرها       

هامة لاتخاذ  أداة   القدرة على تحمل التكاليف      التنظيمية أو غيرها من السلطات الحكومية بشأن      
  .ة وضع التدابير المحددة الأهدافكيفيب المتعلقةالقرارات 

  المساءلة والإنفاذ  - جيم  
 في ولكنها تنـدرج المؤسسة نفسها،  علىلا تتوقف فقط فعال التنظيم القدرة على ال    -٥٦

 في حالة استشراء الفساد أو عند عدم وجـود        للتقويض  التنظيم  يتعرض  وس .السياق الأوسع 
. تنظيميةال الهيئة   تتخذها الإطار التنظيمي والقرارات التي      تضطلع بإنفاذ سلطة قضائية مستقلة    

هـذه   ستكماللا إجراءين ضروريين  الوصول إلى سبل انتصاف فعالة    إتاحة  المساءلة و وتعد  
 ، أو عدم تلبيـة     تدهور الخدمات   عن الدولةومقدمي الخدمات   حيث يمكن مساءلة    ،  دائرةال

 ،سياسات اجتماعية غير كافيةأو وضع مبرر لها،   تعريفية لا أو حدوث زيادات  معايير الأداء،   
  .روقاتالخها من  غيرأو
الأدوار والمسؤوليات محددة بوضـوح     ، فلا بد أن تكون      ضمان المساءلة ومن أجل     -٥٧
 التنسيق بـين مختلـف الكيانـات      كما أنه من الضروري ضمان       .شفافةموضوعة بطريقة   و
أن يكون مستخدمو المياه والصرف الصحي قـادرين      يجب  و. ة والخاص ة منها  العام ،شاركةالم

 يواجه   إضافياً  الفساد تحدياً  ويمثل. المعنيالطرف  ف المسؤول من أجل مساءلة      على تحديد الطر  
 وتتطلب مكافحة الفساد في المقام الأول     .  الاستجابة وخاضعة للمساءلة   مؤسسات سريعة بناء  
 ،الفـساد   على الحد من مخـاطر     بوجه خاص الشفافية  ستساعد  و. سياسية قوية   إرادة وجود

 تعريـف العطاءات المطروحـة، و    التنافس على طريق ضمان   على سبيل المثال، عن     وذلك،  
تقديم خدمات المياه   لأغراض    شركة مملوكة للدولة    إنشاء في حالة و .الجمهور بالعقود المبرمة  

ثمـرة  الشركة  ء  إنشاالمتعلقة ب  العملية التشريعية    ، فمن الضروري أن تكون    والصرف الصحي 
اعد وضع أهداف أداة محـددة بوضـوح        يس في جميع الحالات،  و .عملية تشاركية وشفافة  ل

  . الحد من مخاطر الفسادعلىعلومات الموالكشف عن 
والإدارية والسياسية   الآليات القضائية وشبه القضائية ويمكن تحقيق المساءلة من خلال      -٥٨

ويمكن أن تقام الآليات على مـستوى مـوفر         . والدولي الوطنيعلى المستويين   والاجتماعية  
بشأن مسألة  الممثل الخاص للأمين العاموعلى نحو ما صرح به . توى الدولةالخدمة أو على مس

 مقدمي الخـدمات  المؤسسات التجارية   حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من        
 ،إليهـا إنشاء آليات المساءلة وضـمان الوصـول        ب، بغض النظر عن التزام الدولة       يتحملون

عليهـا  حقوق الإنسان   عرض ادعاءات تجاوزات    براد  تسمح للأف عن إقامة وسائل    سؤولية  الم
بـسهولة   وينبغي لهذه الآليـات أن تكـون متاحـة        ). A/HRC/8/5 من الوثيقة    ٨٢الفقرة  (

 يعتبرون من زبائنـها،    التي لا    تشغيل داخل منطقة ال   سكان المقيمين  لل وكذلكللمستهلكين،  
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 في مجال    الواجبة  الحيطة بذلن   م اً جزء ويشكل هذا الإجراء   . مثلاً فواتيرال تسديد   بسبب عدم 
) المزعومـة (تمكن مقدمي الخدمات من إدراك آثارها        آليات المساءلة    نإ إذ   ،حقوق الإنسان 

  التعليقـات حلقةعلى أنها تشكل   آليات التظلم   النظر إلى إنشاء     ويمكن   .على حقوق الإنسان  
الانتـهاكات، فـإن    وعند تحديد    .قوق الإنسان لامتثال لح ستكمال الرصد العام ل   لااللازمة  
أن من الواضـح    و .توفير سبل الانتصاف المتعلقة بها     تتحمل مسؤولية    يةلحكوما غير   الأطراف
على سـبيل  و . لحجم الأعمال التجارية وغيرها من العوامل   تبعاًسيختلف   هذه الآليات    وضع

 تعامـل مـع   دائرة كاملة لل  ى  إحدى الشركات الكبر   الوقت الذي قد تمتلك فيه    في  فالمثال،  
الجهـات الـتي    مع    على اتصال مباشر   فإن صغار مقدمي الخدمات قد يكونون        ،الشكاوى

 فحتى تصبح آليـات      للممثل الخاص للأمين العام،     ووفقاً .الخدمات التي يقدمونها   على   تعتمد
وقابلة  ، ومتاحة ،مشروعة، فإنه ينبغي لها أن تكون        فعالة وذات مصداقية   التظلم غير القضائية  

  .وشفافةمنصفة، ومتسقة مع الحقوق، و، للتنبؤ بها
فـرص   عدم عرقلة    يينلحكوم ا  على مقدمي الخدمات غير    فإنه يتعين على أية حال،    و  -٥٩

الآليات  هذهوتعد .  بما في ذلك الإجراءات القضائية،لدولةالتابعة ل الوصول إلى آليات المساءلة
 يدعي تعرضه للـضرر ذي الفرد ال مناسب بينلاحتمال عدم التوصل إلى حل  نظراً ضرورية

خطوة أولى مهمة، لكنها      الخدمات و مقدم التي يتيحها آليات التظلم   وتشكل   .ةومقدم الخدم 
 عـن طريـق    تسويةتتم ال في قضايا المنازعات،    و .تسوية القضية بشكل قاطع   تستطيع  قد لا   

  . أمراً مطلوباًمؤسسة مستقلة مثل من القضاء
ويجب إتاحة  . جيه الشكاوى إلى مؤسسات الدولة    ومن ثم، فإنه يتعين تيسير سبل تو        -٦٠

الذين يدفعون مبالغ مقابـل تـوفير       " الزبائن"هذه الآليات لجميع الناس، وليس فقط لفائدة        
طرح احتمال وجود   ب على سبيل المثال أن تتاح الفرصة للأشخاص المعنيين       فيتعين  . الخدمات

 ومعقـول   ة،متيـسر "ل انتصاف   ويجب على الدولة توفير سب    . تمييز في استهداف الإعانات   
ويخول لضحايا الانتهاكات الحصول على     . )٤٥("ة وفعال ، في الوقت المناسب   ة ومتوفر ،التكلفة
. ضمانات بعدم التكرار  ال أو/ الاسترداد والتعويض والترضية و     حق  مناسب، بما في ذلك    جبر

إن الحق في تقـديم    وفي حين أن سبل الانتصاف الإدارية تعتبر كافية في الكثير من الحالات، ف            
 ـ وأأمراً مناسباً،   كثيرة  في أحيان   قد يكون   طعن قضائي باعتباره الملاذ الأخير       رورياً في  ـض

  .)٤٦(بعض الأحيان

__________ 

) ١٩٩٨(٩ من التعليق العام رقم ٩اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة  )٤٥(
 .المتعلق بالتطبيق المحلي للعهد

 .المرجع نفسه )٤٦(
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  الاستنتاجات والتوصيات  -اً خامس 
النقاش الدائر   فييراعي التفاصيل الدقيقة     نهج   إتباع ترى الخبيرة المستقلة ضرورة     -٦١
يتغلـب  نهج   أي    والخدمات،  في توفير المياه   يةلحكومالة غير    مشاركة الجهات الفاع   بشأن

  مجموعة واسعة  التي تناظر بين القطاع العام والخاص ويقر بوجود       تبسيطية  العلى المناقشة   
 وهـي  .الصحي  خدمات المياه والصرف   تقديملوالترتيبات   الفاعلةالأطراف   من   ومتنوعة
 مـن    كـلاً   أيضاً شملتلكنها  ، و  فقط اصالخ  العام أو  محصورة في القطاع   ما تكون    نادراً

  .القطاعين الرسمي وغير الرسمي
 .يينلحكـوم اوركزت الخبيرة المستقلة في هذا التقرير على مقدمي الخدمات غير             -٦٢

 لإعمال الحق في المياه والـصرف       أساسياًاً   عنصر  يشكل  توفير الخدمات  ومع إقرارها بأن  
 تـرى أن    وعلى سبيل المثال، فهي    .ذه المسألة تعتزم مواصلة العمل بشأن ه    فإنها   ،الصحي

 ـ  الممنوحـة  ولاياتال الخدمات، مثل العقود و    لتفويض تقديم الوثائق اللازمة    شركات لل
تلاحـظ   ، وفي هذا الـسياق    .قوق الإنسان لح  سوف تستفيد من تحليل    ،المملوكة للدولة 
العام المعني بمـسألة     الممثل الخاص للأمين      الذي يضطلع به   عملالباهتمام   الخبيرة المستقلة 
 ـ والشركات عبر الوطنية وغيرها من       حقوق الإنسان   ـ  ـالمؤسسات التجاري ال ـة في مج

  .المسؤولةالتعاقد 
 ومن الثابـت    .تقديم الخدمات بعينه ل  شكلبأي  إطار حقوق الإنسان     طالبولا ي   -٦٣

 في  غير الحكومية الأطراف  إشراك  تختار  أن  تستطيع   الدولمن منظور حقوق الإنسان أن      
  الدولة أن تعفي نفسها مـن      ه ليس بإمكان   ولكن .الصحي والمياه   الصرف توفير خدمات 

 ولذلك، .ومن ثم فهي تظل المتحمل الرئيسي للواجباتالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان،     
فاعلة أخـرى في تـوفير      أطراف  فإن دور الدولة سيكون أيضاً دوراً حاسماً عند إشراك          

 مع بعـضهما    يةلحكوماغير  الأطراف  امات الدول ومسؤوليات    التزوتتكامل   .الخدمات
 .الدولة في إعمال حقـوق الإنـسان    أن تدعمبل ينبغي لها ويمكن لهذه الأخيرة .البعض
  : التوصيات التاليةةالمستقل ةقدم الخبيرت مع هذه الاستنتاجات، شياًاوتم

 الملائمـة التشريعات والتدابير   تشمل  الدول خطة وطنية،    أن تضع   يجب    )أ(  
، في المياه والصرف الصحي     إلى الإعمال الكامل للحق    لتوصل تدريجياً من أجل ا   ،الأخرى

 الفقيرة فيها، بغض النظـر      حالياً من هذه الخدمات أو    ة  مورالمحبما في ذلك داخل المناطق      
لحق باصريح   إلى اعتراف ينبغي أن تستند هذه التدابير      و .الخدماتتقديم  الطرق المختارة ل  

  ؛لمياه والصرف الصحيفي ا
توفير الخدمات ضد أي    مجال  في  )  فعلياً  أو ياًقانون(يجب أن لا تميز الدول        )ب(  

للوصـول إلى     اعتماد تدابير محددة الأهداف     من ذلك   بدلاً بل يتعين عليها   ، أو أفراد  فئة
  ؛الأكثر تهميشاًالفئات 
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بغض النظر  الخدمات،  تقديم  الدولة بتفويض أو عدم تفويض      اتخاذ  يجب    )ج(  
 من المشاركة   ينويجب تمكين جميع المعني   . عملية ديمقراطية وتشاركية   في إطار    ،طرائقهعن  

والإبـلاغ  قوق الإنسان    المحتملة لح  تجاوزاتالرصد وتقييم   وفي   في جميع مراحل العملية،   
 حقيقية للتأثير على    اًفرصأن تتيح   ، و وهادفة المشاركة نشطة وحرة      أن تكون  يتعينو. عنها
  ؛صنع القرارلية عم

والجهات المانحة دعم عمليـات صـنع        ينبغي للمؤسسات المالية الدولية     )د(  
قـانون  ل وفقـاً  لاءم مع السياق  ـتتول  ـإلى إيجاد حل  الوطنية والمحلية التي تهدف     القرار  

  ؛حقوق الإنسان
أدوات  وكـل عملية صنع القرار والتنفيذ،     سود الشفافية في    يجب أن ت    )ه(  

 ،ت الأدوار والمسؤوليا   تحدد  والصكوك التي  د بما في ذلك العقو    ،الخدماتير  التفويض بتوف 
  ؛الوصول الفعلي إلى المعلوماتإتاحة وافية وكافية و  يتطلب الكشف عن معلوماتوهو ما

مع ،  في ذلك العقود   ، بما لتفويضاللازمة ل الوثائق   جميع   أن تتماشى يجب    )و(  
توجه أن   و ،والصرف الصحي   المياه الحق في ال  في إعم تساهم  أن  و ،معايير حقوق الإنسان  

  غير التابعين للحكومات؛أنشطة مقدمي الخدمات 
 الواجبـة لـضمان     يطة الح بذل يينلحكوماغير  قدمي الخدمات   لمينبغي    )ز(  
ض العطاءات إلى إبرام ومن عربدءاً  العملية  مراحل   عايير حقوق الإنسان في جميع    لم امتثالهم

 شـتراك  علـى الا   هذه الجهات يجري تشجيع   و .شغيل الخدمات الاتفاقات مع الدولة وت   
يجاد لإقوق الإنسان ولح انتهاكات  حدوثمع الدولة للكشف عن احتمال بشكل استباقي
  تها؛حلول لمعالج

عملية ال قبل  في مجال حقوق الإنسانتقييمات الأثرأن تقوم بللدول ينبغي   )ح(  
أن تقوم ، وة الخدموسائل تقديمتقرير ية عملصلب  في  التقييماتهذهدخل أن ت و ا،وخلاله

حقـوق    على إعمـال    الذي يترتب   لتحديد الأثر الفعلي والمحتمل    الرصد اللازم بكذلك  
 على اعتماد   ع الدول يشجيجري ت و .الإنسان، بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي        

ات تقييم  عملي ب  أيضاً باضطلاعهم  التزامات تقضي   مقدمي الخدمات  ىتشريعات تفرض عل  
  في إطـار   تقييمـات ال  هذه  ينبغي لمقدمي الخدمات إجراء    .حقوق الإنسان  الأثر في مجال  

إعمال حقوق الإنـسان في      نشطتها على لأ الواجبة لإدراك الأثر الفعلي والمحتمل       الحيطة
  ؛المياه والصرف الصحي

ميع مقدمي الخدمات بمـا     قوية لج يجب على الدول اعتماد أطر تنظيمية         )ط(  
  ؛حقوق الإنسان مع معاييراشى ميت

الوظـائف   تنفيـذ تضمن    القدرة التنظيمية وأن   أن تضمن ينبغي للدول     )ي(  
 التنظيمية اللوائح رصدمن ويجب على الدول تمكين المؤسسات . التنظيمية بصورة مستقلة
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يـز   إلى تعز   الإنمائية الدولية   الدولي والمساعدة   الإنمائي  التعاون  أن يهدف   وينبغي .وإنفاذها
  ؛حسب الحاجةو القدرات التنظيمية للدول

 لمعـايير   ممارسة وظائفها وفقـاً    وجدت،إن  ينبغي للسلطات التنظيمية،      )ك(  
 احـة  الخـدمات مت    تكون أن  تطوير الأدوات اللازمة لضمان    لها وينبغي   .حقوق الإنسان 

   يمكن الحصول عليها وتحمل تكلفتها؛ ومقبولة ومأمونةو
إدراج اجتماعيـة تكميليـة لـضمان      سياساتوضعيجب على الدول   )ل(  
 ـ   أهداف  يجب أن تكون    و .، مثل شبكات الأمان والإعانات    الجميع  ددةهذه التـدابير مح

  ؛ الحاجة إليهامسّ في أد بغرض وصولها فعلياً إلى الجهات التي هيبشكل جي
 ددالأخرى المعنية أن تح  الفاعلةلأطراف وا، ينبغي للدوللضمان المساءلة  )م(  

  ؛وح الأدوار والمسؤولياتبوض
وينبغي .  الوطنيللمساءلة على المستوىيجب على الدول أن تضع آليات       )ن(  
 على وجه    لها وينبغي. الإقليمي والدولي  ستويين على الم   القائمة لياتبالآ أن تلتزم    لها أيضاً 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق         الخصوص التصديق على  
  ؛والاجتماعية والثقافية قتصاديةالا

للدول ضمان إمكانية التقاضي أمام المحـاكم الوطنيـة وآليـات           ينبغي    )س(  
والاجتماعية والثقافية، بما في ذلـك الحـق في     الاقتصاديةالمساءلة الأخرى بشأن الحقوق 

 ـ   من قضاء ويجب عليها ضمان الوصول إلى ال      .الصرف الصحي والمياه   ة، ـالناحية العملي
  ؛ا في ذلك الوصول المادي والاقتصادي على أساس منصفبم

 ليـات الآ تعيـق الوصـول إلى        ألاّ يةلحكوماغير  الأطراف   علىيجب    )ع(  
  .لتظلمل أن توفر آليات  لها أيضاًوينبغيكومية الح

    

  
  


